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 إشكالية الستقرار السياسي في العراق بعد عام
2003

(المعوقات ... الممكنات)
*)(م.د. احمد صدام إيدام

الملخص 
     نلح		ظ ب		أن الواق		ع العراق		ي يع		اني م		ن حال		ة مرض		ية تك		اد تك		ون مزمن		ة أص		ابت جس		د
 الدول		ة العراقي		ة وأث	رت عل		ى اس		تقراره السياس		ي بش		كل يك		اد غي	ر مس		بوق ف		ي أي مرحل		ة
 من تاريخ العراق الحديث، بفعل أستمرار أسبابها (أي الحالة المرضية) وخاصة الداخلي		ة
 منها التي تخطHط مس		اراتها أحيان	اD الم		ؤثرات الخارجي		ة،  ب	دءاD م	ن التغيي	ر السياس		ي ال	ذي

 وإلى الوقت الحاضر ما زالت تRلقي بآثارها لتزيد الوضع سوءاD.2003حدث في عام 
    وم		ن الواض		ح أنH إش		كالية اس		تقرار الواق		ع العراق		ي ال		تي رافق		ت مرحل		ة م		ا بع		د التغيي		ر
 وتمدHدت إلى مفاصل الدولة كافة وكانت عائقاD أم		ام عملي		ة بن	اء الدول		ة الحديث		ة والتح		وHل
 ال					ديمقراطي، ه					ي نتيج					ة مجموع					ة متفاعل					ة م					ن المعوق					ات (أو العوام					ل) السياس					ية
 والجتماعي		ة والقتص		ادية والمني		ة ال		تي ل يمك		ن فص		لها ع		ن بعض		ها م		ن ناحي		ة تأثيره		ا

المتبادل وتهديدها الستقرار السياسي في البلد.
المقدمة

     نلح		ظ ب		أن الواق		ع العراق		ي يع		اني م		ن حال		ة مرض		ية تك		اد تك		ون مزمن		ة أص		ابت جس		د
 الدول		ة العراقي		ة وأث	رت عل		ى اس		تقراره السياس		ي بش		كل يك		اد غي	ر مس		بوق ف		ي أي مرحل		ة
 من تاريخ العراق الحديث، بفعل أستمرار أسبابها (أي الحالة المرضية) وخاصة الداخلي		ة

تدريسي في كلية الحقوق/ جامعة النهرين.*)(
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 منها التي تخطHط مس		اراتها أحيان	اD الم		ؤثرات الخارجي		ة،  ب	دءاD م	ن التغيي	ر السياس		ي ال	ذي

 وإلى الوقت الحاضر ما زالت تRلقي بآثارها لتزيد الوضع سوءاD.2003حدث في عام 
    ومن الواضح أنH إشكالية استقرار الوضع العراقي ناتجة عن طبيعة الخلل المتراكم ف		ي
 المج			الت السياس			ية والجتماعي			ة والقتص			ادية والمني			ة، وال			تي رافق			ت مرحل			ة م			ا بع			د
 التغيير وكانت عائقاD أمام عملي		ة بن	اء الدول		ة الحديث		ة والتح		وHل ال	ديمقراطي. فق		د ش		كHلت
Rه		ا تمثل	وم، لم	تى الي		ي ح		ام السياس		ر النظ		ذ تغيي		ة من		للدولة العراقي Dهذه المعوقات هاجسا 
 من أهمية في تغذية هذه الشكالية، والتي من أبرزها: سياسيHاD ضعف النسجام السياس		ي
 الذي يعمل على أحتض	ان كاف	ة الفك	ار البن	اءة والمش	اريع الوطني		ة المRمه		دة لبن	اء ال	وطن
 وفق أسلوب ناجح بعيداD عن التجاذبات والصراعات السياسية. اجتماعيHاD ض		مور الش		عور
 بالمواطنة وتنامي الولءات الفرعية كالعشائرية، والمذهبية، والقومية، وتغليبها عل		ى ال		ولء
 لل			وطن. اقتص			اديHاD الوض			ع غي			ر مRهيH			أ إل			ى التنمي			ة والس			تثمار س			واء ك			ان م			ن الخ			ارج أم
 ال		داخل بس		بب ع		دم وج		ود بيئة آمن		ة للعم		ل ف		ي أطاره		ا، وه		ذا م		ا يجع		ل ميزاني		ة الدول		ة
 تعتمد بالدرجة الول	ى عل		ى الم	وارد النفطي		ة ال	تي تك	ون عرض		ة لتقلHب		ات الس		عار العالمي		ة
Dا		متراكم Dدهورا		ة ت		احة العراقي		هدت الس		د ش		فق Dا		Hة. أمني		اع الدولي		تقرار الوض		ة باس		المرتبط 
 للوضع المن		ي تRرج	م ع	ن طري	ق نش		اطات الجماع		ات الرهابي	ة المتطرHف		ة وس		هولة حركته		ا
 للقي						ام بأعماله						ا غي						ر النس						انية، كعملي						ات التفجي						ر المتك						رHرة وأنتش						ار الجريم						ة
 المنظم						ة...ال						خ، وال						ذي ق						ابله ت						دنHي أمكان						ات المؤسس						ات العس						كرية والمني						ة
 (والس		تخباراتية) ال		تي يمك		ن تلمHس		ها م		ن خلل ض		عف ه		ذه المؤسس		ات ف		ي تص		دHيها

وأستيعابها للتحديات المنية.
     ك		ل ه		ذه المعوق		ات أس		همت مجتمع		ةD ف		ي ص		ياغة إش		كالية مركب		ة سياس		ية واجتماعي		ة

واقتصادية وأمنية جعلت استقرار وأمن الدولة العراقية تحت المحك.
 uأن		ذا ف		ث:      ل		كالية البح		يإش		ي ف		ر السياس		د التغيي		ة بع		ة العراقي		الدول Hي أن		ن ف		تكم  
  واجه	ت 	 ولح	د الن 	 مجموع		ة معوق		ات عل	ى المس		تويات كاف	ة السياس		ية9/4/2003
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 والجتماعي				ة والقتص				ادية والمني				ة، ح				الت دون تحقي				ق الس				تقرار السياس				ي بس				بب

أختلف التوجHهات والرؤى السياسية في تحديد المصلحة الوطنية.
 : في أنH تعامل الحكومة العراقي	ة م	ع المعوق		ات السياس	يةفرضية البحث     بينما تنطلق 

 والجتماعي				ة والقتص				ادية والمني				ة وأس				تيعابها بالش				كل ال				ذي يض			من إيج				اد الحل				ول
والمعالجات الجادHة لها، كفيل بتوفير فرص للستقرار السياسي في العراق.

 : مRعتم		دة عل		ى ع		دة مناه		ج علمي		ة منهجي		ة البح		ث    ولثب		ات فرض		ية الدراس		ة س		تكون
ل بعض		ها الخ		ر ض		من نط		اق البح		ث العلم		ي منه	ا: منه		ج (التحلي		ل النظم	ي) ال	ذي 		Hيكم 

ز عل		ى أس		باب إش		كالية الس		تقرار السياس		ي ف		ي الع		راق بع		د ع		ام ، 		Hل2003يرك		وتحلي  
 عناص			رها بأعتباره			ا إش			كالية معقH			دة ل يمك			ن دراس			تها بمع			زل ع			ن الوض			اع السياس			ية
 والجتماعي		ة والقتص		ادية والمني		ة ال		تي ترتب		ط فيم		ا بينه		ا بعلق		ات ت		أثير وت		أثر. أي كلHم		ا
 تردHت هذه الوضاع كلHما ك	انت عائق	اD يح	ول دون تعزي	ز الس	تقرار السياس		ي ف	ي الدول	ة.
 كم		ا س		يتم أعتم		اد النه		ج (ال		وظيفي) م		ن خلل أف		تراض قي		ام الدول		ة ب		أدوار (وظ		ائف) أو
 تبنHي سياسات معينة 	 لو أرآدت ذلك 	 على المستوى السياسي الجتماعي والقتص		ادي

والمني من شأنها دعم ممكنات الستقرار السياسي لديها.
 : تع		د قض		ية الس		تقرار السياس		ي ف		ي الع		راق بع		د س		قوطأهمي		ة البح		ثأم		ا بالنس		بة إل		ى 

  وب		روز نظ		ام جدي		د، م		ن القض		ايا المركزي		ة ال	تي أث		رت عليه		ا مجموع		ة2003النظ		ام ع		ام 
 م		ن العوام		ل الداخلي		ة فض		لD ع		ن الم		ؤثرات الخارجي		ة وأف		رزت بالنتيج		ة معوق		ات متع		ددة
 (الوجه والجوانب) وتهديدات نالت م		ن اس		تقرار الدول		ة وأمنه		ا. الم		ر ال		ذي جع		ل ه		ذه
ة ول تحت		ل قم		ة أولويH		ات الحكوم			ة العراقي		ة فحس		ب، وإنم		ا مح		ط 			Hون ملح		ية تك		القض 
 أهتمام حتى المواطن العادي الذي بدأ يتأثر بها سواء بصورة مباشرة أم غير مباش		رة، لن
 خلخل		ة وأرب		اك الوض		ع السياس		ي وإش		كالية اس		تقراره أخ		ذت تنعك		س س		لباD عل		ى تفاص		يل
 حياته اليومية، كعلقاته الجتماعية، ومستوى معيشته والخدمات المقدمة له، وعدم توفHر
 بيئة آمن		ة، ...ال		خ. م		ن هن		ا تزاي		دت أهمي		ة ه		ذا الموض		وع بالنس		بة للمس		تويين الحك		ومي
د أهمي				ة الموض				وع ف				ي أق				تراح مجموع				ة م				ن 				Hا تتجس				واء. كم				س � والش				عبي عل				ى ح				د
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ن		ت نس		بياD م		ن تعزي		ز Hة لتمك		ة العراقي		ل الحكوم		ن قب		ا م		يهHتبن uم		و ت		ة ل		عHات المتنو		السياس 
 ممكن		ات الس		تقرار السياس		ي ف		ي البلد وع		برت ب		ه إل		ى ب		رu الم		ان. علي		ه س		يتم بح		ث
 الموضوع في خمسة محاور: يتحدHث المحور الول عن المعوق		ات السياس		ية، ويتح		دHث
 المحور الث	اني ع	ن المعوق		ات الجتماعي		ة، بينم	ا يتح		دHث المح	ور الث	الث ع	ن المعوق		ات
 القتصادية ، اما المحور الرابع فتحدHث عن المعوقات المنية، وأRختت		م� البح		ث ب		المحور

الخامس الذي تحدHث عن ممكنات تعزيز الستقرار السياسي في الواقع العراقي.
أوHلD: المعوقات السياسية

     تع		د علق		ة التفاع		ل وال		ترابط بي		ن النظ		ام السياس		ي وتحقي		ق الس		تقرار السياس		ي أم		ر
 متفق عليه، وإن أضطر الول من أجل تدعيم الث		اني إل		ى اس		تخدام العن		ف بالح		دود ال		تي
 تض		من ل			ه ش			رعيته، إذ يك			ون النظ			ام السياس			ي حاض			ن للمجتم		ع ع		بر العلق			ة العض			وية

  ويمك			ن أن ت			ؤدي سياس			اته.)1(المبني			ة عل			ى معادل			ة الحق			وق والواجب			ات بي			ن الطرفي			ن
 وقي			اداته دوراD ايجابي			اD أو س			لبياD ف			ي ت			وفير المن			اخ المناس			ب لتحقي			ق تماس			ك الدول			ة أو
 تفكيكها وتمزيقها، فالنظام السياسي الذي يمثل قيم ومصالح الجميع ويلبي أحتياج		اتهم
Dدارا		ويشبع رغباتهم ويحقق أعلى درجات العدالة والمساواة فيما بينهم، سيكون أكثر أقت 

وفاعلية في تعزيز أمن الدولة وضمان استقرارها السياسي. 
      وعند إسقاط هذه الفرضية على الواقع العراقي، نجد بأن النظام السياسي الذي ول		د

  عل			ى أث			ر أنهي			ار النظ			ام الش			مولي، ل			م يك			ن ل			ه الق			درة الك			افيه عل			ى2003بع			د ع			ام 
 أستيعاب أفراد المجتمع على أساس المواطنه والش		روع ببن		اء الدول		ة 					 الم		ة مم		ا أح		دث
 خل		لD ف		ي ت		وازن معادل		ة (الحق		وق والواجب		ات)، إذ م		رu 		 ول ي		زال 		 بمخاض		ات ديمقراطي		ة
 عسيرة أدHت إلى ظهور أزمات وتحديات شوHهت مخرجات العملي		ة السياس		ية ال		تي ألق		ت
 بظلله		ا عل		ى تغذي		ة مس		بHبات ظ		اهرة ع		دم الس		تقرار السياس		ي. ويمك		ن تلمH		س ذل		ك ف		ي

  ف				ي تنظي				م العلق				ة بي				ن المؤسس				ات الدس				تورية 		2005تلك				ؤ م				واد الدس				تور لع				ام 
 السياس		ية، إذ نلح		ظ ت		داخل وتش		ابك الختصاص		ات فيم		ا بينه		ا مؤدي		ة إل		ى الرب		اك ف		ي
 علقاتها والتقصير في أداء أعمالها مم		ا ينعك		س ذل		ك س		لباD عل		ى الواجب		ات المنوط		ة به		ا
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 تج						اه المجتم						ع. وك						ذلك ض							عف الرادة السياس						ية الوطني						ة، وتغلي						ب التوافق						ات
 والمساومات السياسية، وغياب الرؤي		ة الواض		حة والتفكي		ر الناض		ج لبن		اء مفه		وم الدول		ة 						
 الم		ة م	ن قب		ل غاليب		ة الق		وى السياس		ية القائم		ة عل		ى إدارة العملي		ة السياس		ية، إذ تأسس		ت
 الخي			ره عل		ى قاع		دة المكون			ات الجتماعي			ة الديني		ة الطائفي			ة الثني		ة، وتق			ديم المص		الح
 الشخصية وتفضيلها على المصالح الوطنية، ولع		لu مح		اولت النفص		ال الخي		رة م		ن قب		ل
 بعض النخ	ب الكردي		ة دلي	ل عل		ى ترجم		ة ه	ذه السياس	ة. ك	ل ه	ذه التح	ديات تنخ		ر كي	ان

الدولة من الداخل وتجعل استقرارها السياسي تحت المحك. 
    عليه سيتم التحدHث عن أه	م ه	ذه التح	ديات الدس		تورية والسياس		ية لم	ا له		ا م	ن أهمي	ة

إيجاباD وسلباD على ظاهرة الستقرار السياسي: 
	 التشوHهات الدستورية1

  السلطات في الدول		ة م		ن حي		ثالمRنظمة لعمل      الدستور عبارة عن مجموعة القواعد 
 التكوين والختصاصات، وتحديد العلق		ة بينه		ا، فض		لD ع	ن إق		رار حق		وق الف		رد وم		ا علي		ه
 م	ن واجب		ات ولب	د ان يتض	من الدس	تور مب		ادئ تؤك		د عل	ى إح	ترام احك		امه، والفص		ل بي	ن

 . فالدس		تور)2(السلطات الثلث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق التوازن فيما بينه		ا
 يضع الس		س التي توفHر الس		تقرار السياس		ي والجتم		اعي، م		ن خلل الض		وابط والقواع		د

.المؤسسة لتنظيم الحياة السياسية		 الجتماعية
    وم			ن الض			روري أن يعك			س الدس			تور ال			ذي تق			وم عل			ى ه			دي مب			ادئه وقواع			ده دول			ة
 المؤسس		ات، فك		رة  الجم		اع ال		وطني لرادة المتعاق		دين، غي		ر ان دس		تور الع		راق ال		دائم

  ج		اء تع		بيراD ع		ن إرادة الح		زاب والق		وى السياس		ية الفاعل		ة، وأفتق		رت لجن		ة2005لس		نة 
 ص		ياغته إل		ى الختص		اص والخ		برة القانوني		ة، وغلب		ت المحاصص		ة الطائفي		ة والعرقي		ة عل		ى
 تشكل هذه اللجنة، لذلك عبH	رت ص	ياغة النص	وص الدس	تورية ع	ن مط		الب سياس		ية أك	ثر

 ب		دليل أنH أول م		ا يRلح	ظ علي		ه لغت		ه.)3(من تعبيرها ع	ن الحاج		ة إل	ى م		واد دس		تورية قانوني		ة
 المبهم		ة غي		ر الواض		حة البعي		دة ع		ن اللغ		ة ال		تي تكت		ب به		ا الدس		اتير وال		تي تتHس		م بالدق		ة

 . فق			د تك		رHرت ف			ي أغل		ب م			واد الدس			تور عب		ارة (ينظ		م ذل		ك)4(والوض			وح وع		دم التعقي			د
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 بقانون)، ويعني اس	تخدام ه	ذه العب		ارة تعطي	ل الم		واد القانوني		ة ال	تي ت	رد فيه		ا بس	بب ع	دم
 وض		ع س		قف زمن		ي لس		ن التش		ريعات اللزم		ة الم		ر ال		ذي يجع		ل م		ن مس		الة تفعي		ل ه		ذه
 الم		واد أم		راD مش		كوكاD في		ه ف		ي ظ		ل الخلف		ات والمش		اكل العالق		ة بي		ن الكت		ل والح		زاب

.)5(المتصدHرة للعملية السياسية
  العراق		ي مب	دأ الفص		ل بي	ن الس		لطات ص		راحة ف		ي2005  من جانب آخر، تبن		ى دس	تور 

 ) وال		تي نص		ت عل		ى ( تتك		ون الس		لطات التحادي		ة م		ن الس		لطات التش		ريعية47الم		ادة (
 والتنفيذي				ة والقض				ائية، تم			ارس أختصاص				اتها ومهماته				ا عل				ى أس			اس مب				دأ الفص				ل بي			ن
 الس		لطات). وعن		د دراس		ة الواق		ع الدس		توري وتحلي		ل نصوص		ه نج		د أخلل واض		ح بمب		دأ
 الفص				ل بي				ن الس				لطات وت				داخل الختصاص				ات وتش				ابكها بي				ن الس				لطتين التنفيذي				ة
 والتشريعية. ويمكن تلمHس ذلك في بيان وفحص بع		ض النص		وص الدس		تورية ال		تي تض		بط

علقة التوازن والتعاون بين هاتين السلطتين.
  ثنائي		ة2005  أ		 فعل		ى مس		توى الس		لطة التنفيذي		ة، تبن		ى الدس		تور العراق		ي ال		دائم لع		ام 

  م			ن الدس			تور عل			ى أن			ه: (تتك			ون الس			لطة66الجه			از التنفي			ذي حي			ث نص			ت الم			ادة/
 التحادي		ة، م		ن رئي		س الجمهوري		ة، ومجل		س ال		وزراء، تم		ارس ص		لحياتها وفق		اD للدس		تور

. )6(والقانون)
تشويه صلحيات رئيس الجمهورية

 /أولD، حي		ث60) تق		ديم مقترح		ات الق		وانين م		ن قب		ل رئي		س الجمهوري		ة وف		ق الم		ادة/1 (
Dتركا	مش Dا		Hبح حق	وانين وأص		ات الق		ديم مقترح		ص تق	ذا الن	له Dا	أجاز لرئيس الجمهورية، وفق 
Dاوزا			ك تج			د ذل			وزراء، ويع			س ال			ة ورئي			س الجمهوري			ن رئي			ل م			اص ك			ي أختص			دخل ف			ي 
 لختصاص مجلس الوزراء. والصح ف		ي النظ		ام البرلم		اني تق		ديم مش		روعات الق		وانين م		ن

 .)7(قب		ل رئي		س الجمهوري		ة ب		أقتراح م		ن مجل		س ال		وزراء، بأعتب		اره ممث		ل الس		لطة التنفيذي		ة
 فوفقاD لهذا النص يكون رئيس الجمهورية ممارس فعلي للسلطتين مع		اD وه	ذا الزدواج ف		ي
 الصلحيات يترتHب عليه أرباك عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من جه		ة والس		لطة

.)8(التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى
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-1/ثامناD- ب-61)  طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 2(

    إنH ه		ذه الص		لحية ل تتHف		ق وطبيع		ة النظ		ام البرلم		اني، لنه		ا م		ن أختصاص		ات البرلم		ان
 وس		لحها إزاء الحكوم			ة مقاب		ل ح		ل البرلم		ان م		ن قب		ل الحكوم			ة، ان إعط		اء ه		ذا الح		ق
 لرئيس الجمهورية يجعله طرفاD في نزاع مع الوزارة ومجل		س الن		واب عل		ى ح		داD س		واء، لن
 الس	ؤال ال	ذي يRث	ار هن	ا: م	ا ه	و موق		ف رئي	س الجمهوري		ة ف	ي حال	ة رف	ض مجل		س الن		واب

.)9(طلبه؟ هل سيؤدي ذلك إلى إستقالته أم يخلق حالة توتHر بين الرئاسات الثلث؟
/أول81D) شغل رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء وفق المادة 3(

   أجاز هذا النص تمتع رئي	س الجمهوري		ة بالض		افة إل		ى أختصاص		اته بجمي	ع الص		لحيات
 والختصاص		ات ال		تي أوكله		ا الدس		تور لرئي		س مجل		س ال		وزراء، وه		ذا خ		رق واض		ح له		م

 .)10(مبادئ النظام البرلماني الذي يمنع الجمع بين المنصبين
  م		ن الدس		تور العراق		ي48  ب 		 أما على مستوى الس		لطة التش		ريعية، فق		د نص	ت الم		ادة/

 م عل		ى إن		ه:(تتك		ون الس		لطة التش		ريعية التحادي		ة م		ن مجل		س الن		واب2005ال		دائم لع		ام 
ومجلس التحاد)

:تجاوز البرلمان لختصاصاته مقارنة بالنظمة البرلمانية الخرى
/أول64D) حل مجلس النواب لنفسه وفق المادة/1(

 ففي سابقة جديدة ل نظير لها في النظم		ة البرلماني		ة قاطب		ة، ل		م يكت		ف الدس		تور العراق		ي
 بحرم		ان الس		لطة التنفيذي		ة م		ن س		لحها الدس			توري ف		ي مواجه			ة الس		لطة التش		ريعية، ب		ل

 /أول64Dتم		ادى ب		أن جع		ل ح		ل مجل		س الن		واب للمجل		س نفس		ه، حي		ث أج		ازت الم		ادة 
 الح			ل ال			ذاتي للمجل			س وف			ق ش			روط نص			ت عليه			ا:(يRح			ل مجل			س الن			واب، بالغلبي			ة
 المطلق		ة لع		دد أعض		ائه، بن		اءD عل		ى طل		ب م		ن ثل		ث أعض		ائه،أو طل		ب م		ن رئي		س مجل		س
 ال		وزراء وبموافق			ة رئي		س الجمهوري			ة، ول يج		وز ح		ل المجل		س ف		ي اثن		اء م		دة أس		تجواب

 . وه			ذا يعن			ي إن المش			رHع العراق			ي س			لب الس			لطة التنفيذي			ة)11(رئي			س مجل			س ال			وزراء)
 أختصاصاD على جانب كبير من الهمية ف	ي م	وازاة من		ح مجل		س الن	واب س		حب الثق		ة م	ن
 ال			وزارة، مم			ا ي			ترك خللD واض			حاD ف			ي موض			وع الت			وازن والتع			ادل بي			ن الس			لطتين ويك			ون
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 . وت		أتي خط		ورة ه	ذا)12(الخل	ل لص	الح الس		لطة التش	ريعية عل		ى حس		اب الس		لطة التنفيذي		ة

ر النت			ائج المترتHب			ة عل			ى ح			ل نفس			ه ف		ي ظ			روف Hد			د ل يق		ان ق			ي أن البرلم			اص ف		الختص 
 سياسية يكون مجل		س ال	وزراء مRخت		ص بتق		دير ه	ذه الظ		روف بحك		م مس		ؤوليته ف		ي تمرس		ه

.)13(السياسي والحكومي العملي والفعلي
/خامسا61D) الموافقة على تعيينات يقررها مجلس الوزراء وفق المادة 2(

 أجازت هذه المادة تقييد مجلس الوزراء في مجال التعيينات وبقاءها مجرد أقتراح		ات ل
 تنفذ إل بموافقة مجلس النواب، مما يكون له دور س		لبي عل		ى نش	اط الحكوم		ة وأدائه		ا،
 إذ انه يشكHل قيد على عملها التنفيذي سيما في المجال المن		ي والمخ		ابراتي، ويب	دو إن
 المقص			ود به		ذا الن		ص ه			و تحقي			ق المط		الب التوافقي			ة والقومي			ة والطائفي			ة والعرقي			ة ال			تي
(طرحتها الكتل السياسية الفاعلة في العملية السياسية منذ الب		دء بوض		ع مش		روع الدس		تور

14(.
48) تأخHر وخلل تشكيل مجلس التحاد وفق المادة/3(

    أقرت هذه المادة تشكيل مجلس تشريعي يR		دعى ب			 (مجل		س التح	اد) 				 رغ		م ت		أخره 				
 ليك				ون ج				زءاD م				ن الس				لطة التش				ريعية إل				ى ج				انب مجل				س الن				واب، ويمث				ل الق				اليم
 والمحافظ		ات غي		ر المنتظم		ة ب		أقليم، لك		ن ل		م يك		ن ذل		ك الن		ص لي		بيHن بش		كل ك		اف آلي		ة
 تشكيله أو ماهية إختصاصاته وص		لحياته وعلقت		ه بمجل	س الن		واب، وعلقت		ه بالس	لطات
 الخرى التحادية والمحلية على حداD سواء، ومن ث		مu ت	رك الدس		تور تنظي	م ه	ذا المجل		س

 . إن منح مجلس الن		واب ه		ذا الختص		اص)15(لقانون يسنHه مجلس النواب بأغلبية الثلثين
 المهم يعد من المور الخطيرة والمؤثHرة على استقرار عمل المؤسسات الدس		تورية، حي		ث
 إن تش			كيل مجل			س التح			اد عل			ى ي		د مجل			س الن			واب يعن			ي أنH ج			زءاD مهم			اD وحيوي			اD م		ن
 البرلم		ان التح		ادي (مجل		س التح		اد) س		يكون تابع		اD وخاض		عاD للج		زء الخ		ر من		ه (مجل		س

.)16(النواب)
  دق		ة النص		وص     مم		ا تق		دHم يت		بيHن لن		ا، ب		أن تش		ويه مب		دأ الفص		ل بي		ن الس		لطات وع		دم

 الدس				تورية وأفتقاره				ا للوض				وح ف				ي توزي				ع الص				لحيات بي				ن المؤسس				ات الدس				توية -
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 ، ك		ان ع		ن دراي		ة وقص		د، إذ ج		اءت ص			ياغة الدس		تور لتجس		يد ص		يغ التوافقي		ةالسياس		ية

 والمحاصص			ة وع			دم الثق			ة بي			ن الط			راف السياس			ية، والخ			وف م			ن إقام			ة حكوم			ة قوي			ة
 ديمقراطي			ة، الم			ر ال			ذي أث			ار الك			ثير م			ن الخلف			ات والص			راعات بي		ن الكت			ل السياس			ية
 الممثHلة للسلطتين التنفيذية والتش		ريعية، وال		تي تR	ترجم أحيان		اD بأس		لوب التس	قيط السياس		ي
 الذي يRعرقل أعم		ال ه	ذه المؤسس		ات والخ		دمات ال	تي يRف		ترض القي		ام به	ا تج	اه المجتم	ع
مما ينعكس ذلك سلباD على استقرار أوضاع البلد السياسية والجتماعية والقتصادية. 

		 هشاشة الثقة بين الرادات السياسية2
م م		ن مجتم	ع ع		انى أو يع		اني م		ن الهيمن		ة المفرط		ة والعن		ف Hالساس الضروري للتقد Hأن    
 للنظام الحاكم إلى مجتمع يس		ود في	ه الس		لم الحقيق		ي، ه	و غ		رس مب		ادئ الثق		ة المتبادل		ة
 في نفوس جميع الطراف والمكونات (الجتماعي		ة والسياس		ية) والتش	جيع عل		ى التق		ارب

.  )17(في العلقات وإعادة بناء الثقة عبر الحوار والتمتHع بروح التسامح والعفو
     وعند إسقاط هذه الفرضية على المشهد العراقي بعد التغيير السياسي 		 والح		د الن 		
 نج	د ب	أنه ب	دا محتقن	اD ومليئاD بالمتناقض	ات م	ن ج	رHاء المحاصص		ة الطائفي		ة السياس		ية ال	تي
 تمu تبنيه	ا ف	ي توزي	ع المس		ؤوليات، فض	لD ع	ن س		عي أط	راف العملي		ة السياس		ية نح	و ف		رض
 إرادته			ا بأعتم			اد وس			يلة الحس			م ع			بر ق			ادة الكت			ل السياس			ية عن			د معالج			ة المش			كلت
 والقض		ايا الخلفي		ة، م		ن دون الحتك		ام إل		ى الدس		تور ال		ذي يب		دو غي		ر واض		ح ف		ي أغل		ب

 . مم		ا أدHى ذل		ك إل		ى إدارة العملي		ة السياس		ية)18(نصوص		ه ويع		تريه الغم		وض ف		ي التفس		ير
 وف		ق أس		لوب التوافق		ات أو التس		ويات السياس		ية والقض		ايا الكيدي		ة ال		تي تن		ال م		ن وح		دة
 واستقرار بناء الدولة، وتؤدي أيضاD إلى إضعاف الثق		ة المتبادل		ة وغي		اب الح		وار البنH	اء بي		ن
 الفرقاء السياسيين بسبب حالة التباعد في العلقات وتراشق التهام		ات فيم	ا بينه	م. فل	م
 يك		ن مغ		ادرة النظم		ة الش		مولية والنتق		ال إل		ى (النظ		ام ال		ديمقراطي) 						 أو ال		ذي يRوص		ف

  ع		املD للتخلH		ي ع	ن الطائفي		ة السياس		ية وتعزي		ز أواص		ر2003بأنه ديمقراطي 							 بعد الع		ام 
 الثقة بين مختل		ف المكون		ات، ب	ل ح		دث العك		س، حي	ث ب	دت الطائفي		ة أح	د أه		م أرك		ان
 النظام السياسي، بفعل عوامل متعدHدة أهمها يعود إلى إرادة س		لطات الحتلل المريك		ي
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 ف			ي الرب			ط بي			ن النتم			اء الط			ائفي والتمثي			ل السياس			ي، وه			و م			ا ح			افظت عليه			ا الق			وى

 . إعتق		اداD منه		ا)19(السياس		ية المس		يطرة عل		ى الق		رار السياس		ي بع		د خ		روج ق		وات الحتلل
 (أي القوى السياسية العراقية) إنH سياسة المحاصصات تمثل أستحقاقاD وطنياD للمكون			ات
 الجتماعية المضطهدة في عهد النظ		ام الس	ابق، وتعويض		اD له		ا لم		ا أص		ابها م		ن أض		رار ف	ي
 تلك الحقبة، لذلك ل مجال للتن	ازل عنه	ا أو التفري	ط بج		زء منه	ا، ل	ذا ت	مu رس	م الخريط		ة
 السياسية الجديدة على أساس المكونات الجتماعية ل على أس		اس التجاه		ات الفكري		ة
 والسياسية، أي اعتماد نظرية دولة المكون		ات (ش		يعة، س	نة، أك	راد) ال	تي تRض		عف الش		عور

بالمواطنة وتهدد التماسك المؤسسي للدولة وتعرHض استقرارها السياسي للخطر.
     لق		د ب		ات مؤك		داD إنH العملي		ة السياس		ية ف		ي الع		راق تق		وم عل		ى نظ		ام المحاصص		ة ال		ذي
 يقوم بدوره على الطائفية مما يجعل منها عملية سياسية طائفية جملة وتفص		يل، ح		تى ف		ي
 ظل أتفاق كل القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق على وص		ف ه		ذه العملي		ة
 ونظام الحكم المRستند إليها بأنها عملية سياسية ديمقراطية أو أنه نظام حكم ديمقراط		ي،
 إل أنu هذا الوصف في الحقيقة خاطئ بسبب فشل النظ		ام ال		ديمقراطي ف		ي الع		راق ح		تى

Dتوافقيا Dديمقراطيا Dي)20(بعد محاولة إنعاشه وترقيعه بجعله نظاما		تور العراق		الدس Hم ان		ورغ . 
  ل			م ين			ص ص			راحة ل عل			ى الطبيع			ة ول التش			كيل الت			وافقيين للنظ			ام2005ال			دائم لع			ام 

 الديمقراطي وحكوماته ف		ي الع		راق عل		ى أي أس		اس عرق		ي أو دين		ي أو م		ذهبي، إل أن		ه ق		د
 ج		رى الب		دء ب		التطبيق العمل		ي للنظ		ام ال		ديمقراطي الت		وافقي، وت		وفير المظلH		ة القانوني		ة ل		ه،

  لم		ا عR	رف ب		 (وثيق		ة الص		لح السياس	ي)، ال	تي زعم		ت2/2008باقرار البرلمان ف		ي ت
 وج			ود الس			س الدس			تورية والسياس			ية لم			ا أس			مته (مب			دأ المش			اركة والتواف			ق)، وأك			دت
 وجوب تحقيق هذا المبدأ قولD وفعلD، وفرضه على الحكومة والعمل بم		وجبه ف		ي محاول		ة
 ليج				اد تأس				يس ق				انوني مل				زم للتش				كيلت والدارة الحكومي				ة التوافقي				ة القائم				ة عل				ى
Dل			تور أص			وص الدس			ه نص			ص علي			م تن			ا ل			ة) مم			ة، والمذهبي			ة، الديني			نيفات (القومي			التص 

D21(وتأسيسا(.
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    وب			دت المحاصص			ة الطائفي			ة السياس			ية مب			دأ حاض			راD ف			ي تفاص			يل الحي			اة السياس			ية
 العراقية، يرفضه الجميع لفظياD، ويتمسHكون به أو على الق		ل يمارس		ونه عملي		اD مم		ا جعله		ا
 أم			راD واقع			اD، ب			دليل تط			بيق ه			ذا المب			دأ ف			ي توزي			ع الرئاس			ات الثلث، إذ نلح			ظ رئي			س
 الجمهوري		ة م		ن القومي		ة الكردي		ة ون		وابه 		 قب		ل إلغ		اء ه		ذا المنص		ب ومنص		ب ن		واب رئي		س

  			 من الطائفة (الش		يعية، والس	نية)، ورئي	س ال	وزراء م	ن الطائف		ة7/11/2015الوزراء في 
 الش		يعية ون		وابه م		ن الطائف		ة (الش		يعية، والس		نية، والكردي		ة)، ب		ل وص		ل الم		ر إل		ى تط		بيقه
 حتى على الدرجات الخاصة في باقي المؤسسات الحكومية والهيئات المس		تقلة، وب		اتت
 هذه الحالة المرضيHة التي تعاني منها العملية السياسية أشبه بمرض الس		رطان ال		ذي ينخ		ر
 في جسد الدولة ويجعل استقرارها السياسي مرهون بمصالح القوى السياسية ال		تي تك		ون

سلوكياتها تجاه بعضها ضمن أطار (المد والجزر) و (التخاصم والتقاطع) المستمر.
    وفي ظل إنعكاس الثار السلبية للنقسام والصراع بين القوى السياسية 		 التي أسس		ت
 علقاته				ا ض				من النط				اق الط				ائفي الم				ذهبي بمس				توييه الساس				ي (الم				ذاهب) والفرع				ي
 (التفرع		ات المذهبي		ة ض		من الطائف		ة الواح		دة) 			 المتص		ارعة والمتحالف		ة عل		ى ح		د� س		واء،
 س		ادت ملم		ح اللعب		ة الص		فرية م		ع غي		اب الحل		ول الوس		ط وع		دم التف		اق عل		ى المب		ادئ
 الرئيس		ة والث		وابت الوطني		ة والعتم		اد عل		ى الق		وة أحيان		اD ف		ي ح		ل القض		ايا الخلفي		ة، مم		ا
 تس		بHب ذل		ك عملي		اD ف		ي تحوي		ل المؤسHس		تين (التش		ريعية والتنفيذي		ة) إل		ى ص		ورة فوض		وية
 مصغHرة عن الصورة الفوضوية المجتمعية والسياسية المكبHرة ال		تي ل	م يع		د أح	د يع		رف م		ن

 . مم		ا عمH		ق)22(فيه		ا م		ن الن		واب وال		وزراء وأعض		اء الكت		ل م		ع م		ن، وم		ن منه		م ض		د م		ن؟
 فجوة الثق		ة بي	ن الط	راف السياس		ية، وال	ذي يR		ترجم أحيان		اD بتش		نHج تص		ريحات المس		ؤولين
 السياسيين الذين يعكسون من خللها المرجعية السياسية للكيان السياسي ال		ذي ينتم		ون
 إلي		ه ولي	س المرجعي		ة القانوني		ة والمهني		ة، فتك	ون العملي		ة السياس		ية مRتهالك		ة وغي		ر مس		تقرة
 وقائمة على أرض رخ		وة تحكمه		ا الص		فقات والمس		اومات السياس		ية كتمري		ر ق		انون مقاب		ل
 تمرير قانون آخر لتحقيق أهداف فئوية من دون مراعاة المص		لحة الوطني		ة ال		تي تع		د أح		د

الروافد المهمة والمRغذية للستقرار السياسي.
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    الم		ر ال		ذي يجع		ل واق		ع العم		ل السياس		ي (ال		ديمقراطي) يج		ري عل		ى أس		اس هشاش		ة
 التعاون بين السلطات المRفترض وجوده ضمن آلي	ات النظ	ام البرلم	اني، فرغ	م وج		ود آلي	ة
 الرقابة والمحاسبة وممارستها من قبل السلطة التشريعية إل انها أخ		ذت م		ديات مختلف		ة،
 إذ عكس			ت ع			دم التف			اق عل			ى طبيع			ة البرنام			ج السياس			ي والخ			دمي المRف			ترض تط			بيقه،
 وأخذت بع		داD سياس		ياD خلفي		اD ل		دى الفئات السياس		ية المتص		دHية للعم		ل السياس		ي، وب	دت
 المس		ألة ذات بع		د إعلم		ي كج		زء م		ن الص		راع المRحت		دم والمس		تمر بي		ن الق		وى السياس		ية

.)23(التي ل تحل مشاكلها عبر الليات القانونية
     إذن ال				بيئة السياس				ية والق				وى اللعب				ة ض				من محيطه				ا تعتم				د منه				ج المحاصص				ة
 السياسية (الطائفية) من أجل الحصول على أكبر قدر من المزايا السياسية داخ		ل الدول		ة
،Dا			ة ثاني			لحة الوطني			والمص Dية أول			ة السياس			ي العملي			اركة ف			راف المش			اب الط			ى حس			عل 
 متناسين لماذا هم موجودون أصلD على الساحة السياسية العراقي		ة؟ ولم		اذا ت		مu أنتخ		ابهم؟
 وماذا عليهم أن يفعلوا بعد عملية أنتخابهم؟ مما آثار إش		كالية توازن		ات بينه		م، أدHت إل		ى
 تآك		ل الثق		ة وض		عف التواف		ق والتع		اون السياس		ي للخ		روج بمش		روع وطن		ي يك		ون الركي		زة
 الساسية لبناء الدولة العراقية، الم	ر ال		ذي ولH	د� تجاذب		ات وص		راعات غي	ر م		برHرة عرض	ت
 الستقرار السياسي والمجتمع		ي العراق		ي لمخ		اطر ك		بيرة، فكلم		ا ت		أخرت الق		وى السياس		ية

في توحيد صفوفها كلما أثHر ذلك سلباD على استقرار الوضاع في البلد. 
		 عقدة كركوك والمناطق المتنازع عليها3

      يبدو أنH الغالب على وجود الكرد القومي هو البع		د الكردس		تاني، الم		ر ال		ذي يعط		ي
،Dا		وثانوي Dا		جزئي Dدا		ة بع		اته العملي		ردي وإتجاه		ومي الك		للعراق والهوية العراقية في الفكر الق 
 أم				ا العلن الظ				اهري والمباش				ر للبع				د العراق				ي، ف				أنه ف				ي الغل				ب نت				اج العتب				ارات

 . وتRرج		م ذل		ك م		ن خلل المطالب		ات المتك		ررة للقي		ادة الكردي		ة)24(السياس		ية والتكتيكي		ة
 بح					ق تقري					ر المص					ير، إذ بيH					ن الس					يد مس					عود الب					ارزاني رئي					س الح					زب ال					ديمقراطي

 ،2010الكردستاني في المؤتمر الثالث عش		ر للح		زب ال	ذي عق		د ف		ي مدين		ة أربي		ل ع		ام 
 بق			وله ( إنH المطالب			ة بح			ق تقري			ر المص			ير والكف			اح الس			لمي لبل			وغ اله			دف تنس			جم م			ع
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 المرحلة المقبلة. أوك		د لولئك ال	ذين يخش		ون م		ن أحتك		ار الك		راد للس		لطة ف		ي المن		اطق
Dا			وك نموذج			نجعل كرك			ا س			م، أنن			ود للقلي			ن تع			وك حي			كرك Dا			ا، وخصوص			ازع عليه			المتن 
 للتعايش والتسامح والدارة المشتركة، لكن ل يمكن المس		اومة عل		ى هويته		ا،...........
م أقليم كردستان يجعل باقي سكان المحافظات يفكرون في إقام		ة أق		اليم خاص		ة Hوأن تقد 
 بهم، ومن جهتنا، سنساند أي أقليم يتشكل حسب طموحات سكانه، لن ترسيخ النظام

 . أنH التلوي			ح بح			ق تقري			ر المص			ير والس			تقلل 		 وتط			بيقه)25(ال			ديمقراطي ح			ق للجمي			ع)
 بالستفتاء الخير 		 يدل بصورة ل تقبل الشك على توظيفه كآلية محورية من قبل القي		ادة
 الكردي			ة لتحقي			ق بع			ض المكاس			ب السياس			ية منه			ا: إرض			اء م			واطنيهم والحص			ول عل			ى
 تأييدهم أولD، مساومة حكومة المركز وإجبارها على القبول لمطالبهم كزيادة حصH		تهم م		ن
 موازنة الدولة التحادية ثانياD، والض	غط عل		ى دول الج		وار لتحس	ين وض	ع القلي		ة الكردي		ة

.Dفيها ثالثا
      وجاء أحتلل (داعش) على أجزاء رئيسة من محافظ		ة نين		وى وص		لح ال		دين، ليمن		ح
 الكراد فرصة كانوا دائماD يطمحون إليها، إذ طلب السيد (مس		عود الب		ارزاني) م		ن أعض		اء
 برلم	ان أقلي		م كردس		تان تش	كيل لجن		ة قانوني		ة خاص		ة لوض	ع آلي		ة لس		تفتاء ع		ام وتنفي	ذها.
 وكانت هذه الح	داث مؤاتي		ة للقي	ادة الكردي		ة ال	تي ب	دت قواته	ا أك	ثر ق	وة وتماس		كاD أم		ام
 ض			عف وتراج			ع الق			وات العراقي			ة حينه			ا، فم			ا ك			ان عليه			م إل اليع			از لق			وات البيش			مركة
ه إلى (المناطق المتنازع عليها) المحاذية لقلي		م كردس		تان، وإحك		ام الس		يطرة عل		ى Hبالتوج 
 ه		ذه المن		اطق دون عل		م أو موافق		ة الحكوم		ة التحادي		ة ف		ي بغ		داد، لس		يما مدين		ة كرك		وك
 الغني	ة ب	النفط ومح		ل الختلف الك	بر بي	ن الع		رب والك	راد والتركم	ان، وبع	دها العلن

 ) م		ن الدس		تور العراق		ي الخاص		ة140عن ضم هذه المناطق إلى القليم وإعتب		ار الم		ادة (
 . وبع			د دح			ر (داع			ش) ف			ي المن			اطق)26(بتط			بيع الوض			اع ف			ي كرك			وك منتهي			ة الص			لحية

 المتن		ازع عليه		ا، ب		دت الص		وات المنادي		ة بح		ق تقري		ر المص		ير للك		راد تتع		الى م		ن جدي		د
 لك			ن أص			واتها ه			ذه الم			رة ل			م تنس			جم ل م			ن بعي			د ول م			ن قري			ب م			ع الوح			دة العراقي			ة
 الوطنية، إذ قامت بتنظيم أستفتاء حول أستقلل شمال العراق الذي عقHد الموقف وط		وHر
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 الزمة بين المركز والقليم إلى درج		ة المواجه		ة العس		كرية بي	ن الطرفي	ن، الم		ر ال		ذي ق	اد
 إلى مزيد من التشنHجات وتعميق فجوة الثقة بينهما، وبالنتيجة زعزعة الس		تقرار السياس		ي

في البلد.
     أنH كرك			وك ليس			ت القض			ية الوحي			دة الم			ثيرة للج			دل بي			ن بغ			داد وأربي			ل، ب			ل ك			ذلك
 المناف			ذ الحدودي			ة والنف			ط، واله			وة الخ			ذة بالتس			اع بي			ن الع			رب والتركم			ان م			ن جه			ة
 والك		رد م		ن جه		ة أخ		رى، وال		تي يمك		ن أن تتح		وHل إل		ى أزم		ة تع		ايش ف		ي المن		اطق المتن		ازع
 عليه		ا، وربم		ا تتح			وHل إل		ى مواجه			ات مس			حلة ف		ي الي		ام المقبل		ة. وت		دل إش			ارات رمزي			ة
 أخ		رى عل		ى متغي		رات مهم		ة، فتس		مية (ش		مال الع		راق) ال		ذي ب		دأ رئي		س ال		وزراء ال		دكتور
 (حي		در العب		ادي) والمس		ؤولون بأس		تخدمها من		ذ الس		تفتاء، تعن		ي أن بغ		داد ربم		ا ف		ي ط		ور
 ال		تراجع ع		ن التفاهم		ات القائم		ة م		ع الك		راد ح		ول مس		تقبل القلي		م من		ذ إطاح		ة النظ		ام

 . وهذا ما يجعل رسم حدود العلقة بين حكوم		ة المرك		ز وحكوم		ة القلي		م غي		ر)27(السابق
 واض		حة المع		الم  ودخوله		ا ف	ي دوام		ة ع		دم الس		تقرار السياس		ي، مم		ا ينعك		س ذل		ك عل		ى

أداء العملية السياسية ككل.
ثانياD: المعوقات الجتماعية

     تعد قوة درجة التماسك الجتماعي بين اطياف المجتم	ع المختلف		ة ع		امل مهم		ا ف		ي
 تحقيق الم	ن الجتم		اعي، ودال	ة عل	ى ت		وفر أح	د أه	م المقوم		ات الساس		ية لترس	يخ اس	تقرار
 الدول			ة، وعل			ى العك			س م			ن ذل			ك، ف			أن تع			دد مي			ول الف			راد وتوجه			اتهم لص			الح ال			ولءات
 الفرعي			ة عل			ى حس			اب ال			ولء لل			وطن يق			ود ال			ى ع			دم الس			تقرار الجتم			اعي نتيج			ة فق			دان

التوازن بين الهوية الوطنية والهوية الفرعية. 
 والحقيق		ة ان تعددي		ة النتم		اءات الديني		ة والعرقي		ة داخ		ل المجتم		ع ه		ي ظ		اهرة عام		ة     

 وليس		ت حك		راD عل		ى مجتمع		ات بعينه		ا، وه		ي ليس		ت ظ		اهرة س		لبية بح		د ذاته		ا وإنم		ا له		ا
 وجهان: احدهما ايجابي حين تصبح التعددية عامل قوة تدعم وتعمق التط		ور السياس		ي-
 الجتماعي، وهو ما عليه الح		ال ف		ي اغل	ب ال		دول المتقدم		ة، والث		اني س		لبي حي	ن تص		بح
 التعددي				ة خط			راD يه			دد الدول			ة الوطني			ة والتماس			ك الجتم			اعي  وق			د تفت			ح الب			اب أم			ام
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 . ويكمن الف		ارق بي		ن ه		ذين)28(التدخلت الخارجية وهو الوجه السائد في البلدان النامية

 الوجهين في الصيغة السياسية المطروحة للتعامل مع هذه الظاهرة، فبينما نجح		ت اغل		ب
 الدول المتقدمة ف	ي إرس	اء أس	س وقواع		د لح		ل ه	ذه المش		كلة وتحويله		ا إل		ى عنص		ر ق		وة
 وإث		راء، ل ت		زال خط		ى العدي		د م		ن البل		دان النامي		ة ومنه		ا الع		راق متع		ثرة ف		ي ه		ذا التج		اه،
 وعلي		ه ف		إن التعددي		ة كظ		اهرة اجتماعي		ة- ثقافي		ة ل ي		ترتب عليه		ا نت		ائج سياس		ية، إل ف		ي

.)29(ضوء المنهج السياسي أو الستراتيجية المعتمدة للتعامل معها
      ول يك		اد يخف		ى عل		ى اح		د ب		أن المجتم		ع العراق		ي 		 وه		و م		ن المجتمع		ات التعددية		

  (ع		رب، اك		راد، تركم		ان)يش		كل نس		يجه الجتم		اعي أطياف		ا متنوع		ة فهن		اك التن		وع الق		ومي
  وه		ذا.والديني(مسلمين، مسيحيين، صابئة، ازيدية، شبك،..)، والمذهبي(س		ني، ش		يعي)

 ول�د تبايناD في الشعور والنتماء ل		دى مما التنوع يختزن الكثير من المشاكل والتناقضات،
 الم		واطن العراق		ي بي		ن الع		رق (القومي		ة) وال		دين والم		ذهب والعش		يرة، وال		تي تح		ولت ال		ى
 عامل يهدد وحدة النسيج الجتماعي العراقي، بحيث اصبح هذا التنوع ع		املD س		لبياD ف		ي

 ، إذ عمل					ت2003الحي					اة السياس					ية لس					يما بع					د الحتلل المريك					ي للع					راق ع					ام 
.الحزاب والتنظيمات السياسية  على اسس عرقية وطائفية في إدارة العملية السياسية*

 )، أدHى ال		ى زوال2003 نيس		ان 9ان أنهي		ار النظ		ام السياس		ي الس		ابق ف		ي الع		راق (    
 الكابح المركزي للنزعات والهويات العراقية المتنوعة عرقياD ودينياD ومذهبياD، وبع		د ان ك		ان
 المجتم		ع العراق		ي ي		رزخ تح		ت س		لطة ش		مولية  ألغ		ت ك		ل الهوي		ات والنتم		اءات القومي		ة
 لحس		اب ال		ولء له		ا، ب		دأ أغل		ب أف		راد المجتم		ع يس		تعيدون ه		ويتهم الص		لية وأنتم		اؤهم
 الض			يHق، وأص		بح لك			ل مجموع			ة أنتم			اءات فئوي			ة يس		تندون إليه			ا ويس		تمدHون الحس		اس
 بالنتم		اء له		ا، وه		ي س		مة لزم		ت تقريب		اD أغل		ب الط		وائف والجماع		ات بحي		ث أص		بحت
 النتماءات سواء كانت دينية أو مذهبي		ة أو عرقي		ة أو ح		تى سياس		ية (علماني		ة) ه	ي ال		وازع

 . ه		ذا الوض		ع ترتH		ب علي		ه آث		ار س		لبية أنعكس		ت)30(الول والمفضH		لة عل		ى ال		ولء للدول		ة
متها البني			ة الجتماعي			ة م			ن خلل ض			عف Hد			ي مق			ة وف			كلة للدول			ى المش			ة البن			ى كاف			عل 

 فأخ		ذت القبلي		ة إذ أس		تعان ك	ل مك		وHن بط	ائفته، تماسك النسيج الجتماعي تجاه الوطن،
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 والعش				ائرية والطائفي				ة والمذهبي				ة دوراD واس				عاD ف				ي تحدي				د بوص				لته السياس				ية، واص				بح
 المجتمع العراقي، على العكس لما يجب ان يكون عليه المجتمع الحديث ال	ذي يج	ب
 النطلق منه في تحديد مساره السياسي عبر أفراد أحرار ومن طبق		ات اجتماعي		ة تخ	ترق
 جمي			ع البن			ى التقليدي			ة ويت			م تش			كيلها عل			ى مب			ادئ المنفع			ة أو المص			لحة أو العتم			اد

 ويع		د تش		كيل الحكوم		ات المتعاقب		ة بع		د الحتلل، وأوله		ا مجل		س الحك		م .)31(المتب		ادل
 عل			ى مب			ادئ جدي			دة، ب			دخول الط			راف الثلث			ة (الش			يعة، الس			نة والك			راد) عل			ى ق			دم
DباHع		ولء متش		ا ال		ون به		دة يك		ة جدي		ة اجتماعي		يس هيكلي		ة تأس		ة بداي		ر لنقط		اوة، مؤش	المس 

  فالشخص			ية العراقي			ة ل			م تع			د ه			ي الشخص			ية العراقي			ة القديم			ة، فه			يأك			ثر مم			ا مض			ى.
 .)32(شخص			ية جدي			دة أختلف			ت ولءاته			ا واختلف			ت أهتماماته			ا وأختلف			ت ح			تى أه			دافها

 نتيجة لم		ا تع		رHض ل		ه الف		رد م		ن ض		غط ف	ي ظ	ل دول		ة الس		تبداد وم		ا تله		ا م		ن ض		غوطات،
 جعلت		هR يبح		ث ع		ن ظ	ل يس		تظل ب		ه فل		م يج	د ملج		أ يه		رب الي		ه غي		ر الهيئات القرابي		ة ال	تي
 اع	اد ارتب	اطه به	ا (القبيل	ة، الطائف	ة) ليحق		ق م	ن خلله		ا الحماي		ة والم		ان والس	تقرار، ف		ي
 الوقت الذي لم تستطع الدولة ومؤسس		اتها ان توفره		ا ل		ه، وف		ي ال	وقت ال		ذي اس		تقوى ب	ه
 الف			رد به			ويته الفرعي			ة ف			أن ه		ذه الهوي			ة أس			تقوت ب			ه أيض		ا، والتف			اف الف			راد ح			ول ه		ذه
 الهويات شكل ع	بئا عل		ى المواطن		ة ب		ل أنتهاك		ا له		ا حي	ن تح		ول ولء الف		رد ال		ى ولء آخ		ر
 ش			كل ب			ديل ع			ن ال			ولء ال			وطني، فأص			بح عائق			ا وع			امل مه			ددا لس			تقرار وح			دة البن			اء

 . إذاD أخطر أفرازات المرحلة الجديدة هي اعتماد المعايير الثنية والطائفية)33(الجتماعي
 ف		ي إع		ادة تش		كيل الط		ر الجدي		دة للدول		ة بم		ا فيه		ا الط		ر الجتماعي		ة، وه		ذه المع		ايير
 ستدفع المواطن الى التمس		ك بمرجعي		ات أخ		رى بديل		ة ع	ن مرجعي		ة الدول	ة الوطني	ة، وال	ى
 تفكيك المجتع وتحويله تدريجيا الى مجتمع ط		وائف وقومي		ات (متص		ارعة)، مم		ا يس		تتبع

هذا المر تمزيق النسيج المجتمعي وجعل استقراره تحت المحك. 
    علي				ه يمكنن				ا الق				ول، ان التن				وع ف				ي المجتم				ع العراق				ي واج				ه جمل				ة م				ن الزم				ات
 الجتماعي				ة أس				همت بش				كل او ب				آخر ف				ي خل				ق حال				ة ع				دم الس				تقرار الجتم				اعي 					
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 السياس			ي، بس			بب النقس			امات ذات الطبيع			ة العش			ائرية والطائفي			ة والعرقي			ة، ل			ذا س			يتم

التحدث عن هذه الزمات بأختصار لما لها من أهمية في موضوع بحثنا.
		 الولءات الطائفية1

    تع				رHف الطائفي				ة بأنه				ا تعص				ب لجماع				ة عض				وية تتطل				ع ال				ى تحقي				ق مواق				ع سياس				ية
 واجتماعي			ة أفض			ل ف			ي الدول			ة ع			بر تحالف			ات تتبن			ى طابع			ا سياس			يا أو حزبي			ا يتخ			ذ م			ن
 النتم	اء الط		ائفي معي	ارا للمفاض		لة والهلي		ة لت		ولي المس		ؤوليات والقي		ادات بص	رف النظ	ر

:)35(. وعادة ما يميHز الباحثين بين نوعين من الطائفية، هما)34(عن الكفاءة
 أ		 الطائفي			ة السياس			ية أو طائفي			ة الس			لطة: والمقص			ود هن			ا ه			و تتبن			ى الس			لطة
 وتتمح		ور عل		ى أس	اس ط		ائفي بم	ا يخ	دم الجماع		ة ال	تي تنتس	ب إليه	ا مجموع		ة الح	اكمين
 والمرتبطي				ن بالس				لطة وأعتم				اد للتميي				ز الط				ائفي بحس				ب أمتي				ازات وحق				وق الط				وائف
 الخرى. وغالب	ا م		ا يت	م التع	بير ع	ن طائفي	ة الس		لطه بص	يغ ديني		ة ف	ي محاول		ة لض		فاء ن	وع

من الشرعية على سلوكها السياسي.
 ب 			 الطائفية الدينية: ويقصد بها تقسيم المجتمع ال		ى ط		وائف مذهبي		ة وديني		ة،
 وتتمح		ور ك		ل طائف		ة عل		ى نفس		ها وتعصH		بها ل		ذاتها، وإيج		اد ح		واجز اجتماعي		ة واقتص		ادية
 وأمنية لحفظ وجود هذه الجماعة، والسعي لض		عاف وأنتق		اص الجماع		ات الخ		رى بك		ل
 الوسائل المتاحة. وربما تكون للسلطة ي	د إث	ارة الطائفي		ة الديني	ة وتأجيجه		ا وذل	ك حس	ب

مصالحها. 
 وقد أقترنت الحالة الطائفية ف	ي الع		راق ب		أوجه مقيت		ه عرفه		ا الع	راق من		ذ تأس	يس

 ) بحك		م معان		اته م		ن ه		ذين الن		وعين م		ن الطائفي		ة،1921الدول		ة العراقي		ة الحديث		ة ع		ام (
 وخاص		ة الطائفي		ة السياس		ية ال		تي ش		كHلت أح		د أه		م العوام		ل الكامن		ة المس		تمرHة والمحفH		زة
 لث		ارة وتجدي		د حال		ة ع		دم الس		تقرار السياس		ي ف		ي المجتم		ع العراق		ي.  فالطائفي		ة ك		انت
 الظ		اهرة الوحي		دة المس		تمرHة ف		ي بل		د ل		م يع		رف الس		تقرار ك		العراق حس		ب تع		بير الب		احث
 العراق		ي حس		ن العل		وي ال		ذي يض		يف ( ف		ي بل		د يفتق		ر إل		ى التقالي		د السياس		ية والدس		تورية
 كانت الطائفية تقليده الثابت ودستوره الدائم، وق	د أخ		ذت معن		ى م	ن القداس		ة ل	م يأخ	ذه
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 الدس			تور) ويض			يف (ان الطائفي			ة كالقومي			ة ليس			ت خط			راD إذا ل			م تتح			وHل إل			ى اس			تحواذ
 وتسلط على الخرين وأستلب هويتهم والتعالي عليهم) فالطائفية العراقية على ح	د ق		وله�
 ( ليست طائفية شارع وإنما طائفية سياس		ية رس		مية تتHص		ل بالس		لطة ال		تي أتخ		ذت لنفس		ها

.)36(مذهباD حاكماD مارست من ورائه� التمييز الطائفي ضد المذهب المحكوم)
 2003    ول		م تك		ن مغ		ادرة النظم		ة الش		مولية والنتق		ال ال		ى نظ		ام ديمقراط		ي بع		د ع		ام 

 عامل للتخلي عن الطائفية، ب	ل ح		دث العك	س، حي	ث تفج	ر الص		راع الط		ائفي عل	ى نح	و
 عني			ف، بفع			ل عوام			ل متع			ددة بعض			ها يع			ود ال			ى طبيع			ة العلق			ة بي		ن المكون			ات العراقي			ة
 وبعضها، وهو الهم، يعود إلى إرادة سلطات الحتلل المريكي في الرب		ط بي		ن النتم		اء
 الطائفي والتمثيل السياسي، وهو ما حافظت عليه القوى السياسية المسيطرة على الق		رار

 . لق			د أض			حت الطائفي			ة الق			وة الراجح			ة ف			ي)37(السياس			ي بع			د خ			روج ق			وات الحتلل
 المي			دان السياس			ي، وطغ			ى ص			وت التخاص			م وأختف			ى ص			وت العق			ل، وب			اتت التعددي			ة
 المجتمعي		ة عام		ل تهدي		د لي		س لش		رعية النظ		ام فحس		ب، ب		ل لش		رعية الدول		ة أيض		ا، نتيج		ة
 لتم		زق النس	يج الجتم		اعي، وه		و م		ا يعي		ق بن		اء مجتم		ع سياس		ي متماس		ك ي	ذيب الطائفي		ة

. )38(وينمي الوطنية العراقية
     ل		ذا ب		دت الطائفي		ة مش		كلة بالغ		ة الخط		ورة، لنه		ا قس		مت المجتم		ع العراق		ي وجزHأت		ه،
 فالتنوHع المجتمعي لم يكن دافعاD قوياD بأتج		اه تنمي		ة وتفعي		ل المص	الح المش		تركة للمجتم	ع
 ككل، بل شكHل تهديداD لتماسك وح	دة البن	اء الجتم		اعي 		 السياس		ي ، وأح	دث هشاش		ة
 ف	ي العلق		ات القائم		ة، س	واء بي	ن الس	لطة والمجتم	ع، أو بي	ن أف	راد المجتم	ع برمت		ه، مم		ا
أثر سلبا على الستقرار المجتمعي من جانب، ومسار العملية السياسية من جانب آخر.

			 الولءات الثنية2
  قابل			ة لن(   م			ن الراء الش			ائعة وس			ط العلم			اء والمفكري			ن ورج			ال السياس			ة إن الثني			ة 

 ذل		ك ان) تكون قوة انسانية محرHرة وخلHقة أو تكون قوة مدمHرة عشوائية ومكبHلة للنسان
 الثني		ة ليس		ت مش		كلة، بح		د ذاته		ا، ب		ل ه		ي أنتم		اء ط		بيعي وفط		ري ومع		ترف ب		ه م		ن قب		ل
 الدي				ان الس				ماوية ال				تي وض				عتها ف				ي إطاره				ا الص				حيح لتك				ون مح				ررة وبن				اءة، ال ان
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 المش		كلة ت		برز ال		ى الس		طح حينم		ا يس		اء اس		تخدام المش		اعر الثني		ة، وحينه		ا تتح		وHل ال		ى

.)39(سلح خطير ومدمر يهدد الستقرار السياسي وربما يعصف بمؤسسة الدولة نفسها
      إذن المش						كلة ليس						ت ف						ي التعددي						ة عل						ى أختلف أنواعه						ا أثني						ة أو ديني						ة أو
 قبلية...الخ، ذلك ان معظم الدول تتواجد فيها التعددي		ة، ولك		ن تكم		ن المش		كلة ف	ي ان
 البع		ض منه		ا اس		تطاع التعام		ل م		ع المس		ألة بعقلني		ة عن		دما تح		ول ال		ى دول		ة تس		مو فيه		ا
 الهوي			ة الوطني			ة عل			ى غيره			ا م			ن الهوي			ات الثانوي			ة، ف			ي حي			ن أفتق			ر البع			ض الخ			ر منه			ا
 للعقلني		ة ال		تي تق		وم عل		ى عق		د اجتم		اعي بي		ن الدول		ة والم		واطن تحكم		ه س		يادة ال		ولءات

 . والدول			ة العراقي			ة تع			د إح			دى ال			دول ال			تي تع			ثرت)40(الفرعي			ة ب			دلD م			ن ال			ولء ال			وطني
 باعتم		اد الس		لوب المRعقل		ن ف		ي ترص		ين عملي		ة الن		دماج المجتمع		ي، والس		بب يع		ود ال		ى

 ، وال		تي بRني		ت2003طبيعة التنشئة السياسية التي مارستها السلطة السياسية ما بعد ع		ام 
 على أسس اثنية ودينية وطائفي		ة، متناس		ية وح		دة الع		راق الوطني		ة، حي	ث وج		دت الط	راف
 المكونة للعملية السياسية في ترسيخها لتلك النقسامات مصلحة لها، وذلك م		ن خلل

 . ولع		لu الثني		ة الكردي		ة الي		وم تظه		ر)41(علق		ة ال		ولءات الفرعي		ة بالس		لطة وال		ثروة والنف		وذ
 كنموذج لولءات تسمو وتعلو على ال		ولءات الوطني	ة، إذ الغ	الب عل		ى وج		ودهم الق		ومي
 (البع		د الكردس		تاني)، اي الك		ردي، وه		و الم		ر ال		ذي يعط		ي للع		راق والهوي		ة العراقي		ة ف		ي
 الفك				ر الق				ومي الك				ردي إتجاه				اته العملي				ة بع				داD جزئي				ا� وثانوي				اD، ام				ا العلن الظ				اهري
 والمباشر للبعد العراقي، فانه في الغلب نتاج لعتبارات سياس		ية وتكتيكي		ة، ام		ا التج		اه

Dعيفا		ا زال ض	أنه م		ة، ف		ة العراقي	ي الوطني		ام ف	ي والت		ل)42(الداعي للندماج الفعل	ر دلي		وخي . 
  موع		داD لج		راء الس		تفتاء25/9/2017عل		ى ذل		ك إعلن الحزبي		ن الكرديس		تانيين ي		وم 

 .Dفعل uالمتعلق بالنفصال عن وحدة الدولة العراقية، وهو ما تم
		 الولءات العشائرية3

 ، حال		ة م		ن الف		راغ السياس		ي2003    أRوج		د أنهي		ار النظ		ام السياس		ي العراق		ي بع		د ع		ام 
 والمؤسس		ي والمن		ي، الم		ر ال		ذي دف		ع قطاع		ات م		ن العراقيي		ن إل		ى التش		بث بانتم		اءاتهم
 الولية (الفرعية) بحث	اD ع		ن الحماي		ة والم		ن والس	تقرار، مم		ا أفس	ح المج		ال ل	بروز ال		دور
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 السياس			ي والجتم			اعي للعش			ائر، حي			ث أص			بحت ج			زءاD م			ن معادل			ة مي			زان الق			وة عل			ى

 % م		ن60.فنس		بة العش		ائر ف		ي المجتم		ع العراق		ي تؤلH		ف م		ا يRق		ارب )43(الس		احة العراقي		ة
  لعلuن		ي ل أRغ		الي إذا قل		ت ان(سكانه، وهنا يصف (علي الوردي) المجتمع العراقي بقوله 

 مجتمعن		ا الراه		ن ه		و م		ن أك		ثر المجتمع		ات ت		أثراD ب		القيم البدوي		ة ف		ي محاس		نها ومس		اوئها،
. )44)(ولعلu المساوئ أوضح أثراD فيه من المحاسن

    لذلك شكHلت المرحلة الجديدة التي تلت سقوط النظام السياسي بداية تصاعد ال		دور
 السياس		ي له		ذه التكوين		ات العش		ائرية، ال		تي ب		اتت أح		د العوام		ل المه		ددة لس		تقرار البن		اء
 الجتم				اعي والسياس				ي، لنه				ا تس				عى إل				ى خل				ق ذوات ض				يقة ض				من ال				ذات الوطني				ة
 الواحدة، فه		ي تس		تقطب ال		ولءات العل		ى لقطاع		ات م		ن الم		واطنين، مم		ا ي		ؤثر س	لباD ف	ي
 الولء للدولة ذاتها، وبخاصة في حالة التشويه والتش	وHش ال	تي أص	ابت مفه		وم الدول	ة ف	ي

. )45(وجدان العراقيين من ناحية والتفكHك البنيوي لجهزتها ومؤسساتها من ناحية أخرى
م بأن القوى السياسية الحاكمة في العراق بع		د ع		ام  Hد2003   نخلص مما تقد		ى ح		وإل  

 الن، لم تكن موفقة بشكل كامل في إدارة التنوع الثني والقبل		ي والط		ائفي ف	ي المجتم		ع
نها من أستيعاب كافة المكونات المجتمعي		ة Hالعراقي، لنها لم تتبنى ستراتيجية فاعلة تمك 

 . الم		ر ال		ذي)46(بالشكل الذي يجعل الخي		رة تق		دHم ولءه		ا ال	وطني عل		ى ولءه	ا الث		انوي
 تسبHب في إضعاف لحمة التماسك الجتماعي، الذي سيكون له آثاره الخطي		رة المتمثل		ة
 بأس		تمرار حال		ة ع		دم الس		تقرار الجتم		اعي 		 السياس		ي ف		ي الع		راق بس		بب الت		وتHرات ال		تي
ن		ة للمجتم		ع العراق		ي م		ن جه		ة، وم		ن Hتفرض وجودها على العلقة بين المجموعات المكو 

يمثHلها في العملية السياسية من جهة اخرى.
 ثالثاD: المعوقات القتصادية

    إنu هناك علقة تفاعلية بين طبيعة النظام السياس		ي وبي		ن النظ		ام القتص		ادي، فكلهم		ا
 يت			أثHر وي			ؤثHر ب			الخر س			لباD وإيجاب			اD، إذ يRفض			ي خض			وع إدارة النظ			ام السياس			ي وتوجHه			اته
 لرغب				ات الق				ائمين عل				ى الس				لطة وس				يطرتهم عل				ى الم				وارد القتص				ادية، م				ن ج				انب،
 وإبتعادهم أحياناD أن لم نقل دائماD عن العقلني		ة، م		ن ج		انب آخ		ر، إل		ى ع		دم ق		درة النظ		ام
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 .)47(القتص		ادي عل		ى التع		اطي بجدي		ة م		ع المتغي		رات القتص		ادية وإستش		راف المس		تقبل

 مما ينعكس ذلك س		لباD عل		ى واق	ع التنمي		ة القتص		ادية، بأعتباره		ا أح		د العناص		ر الساس		ية
  ال		تي تتمك		ن المجتمع		ات م		ن خلله		ا م		نللستقرار الجتماعي والسياسي والقتص		ادي،

 ، ع			بر تنظي			م جه			ود الدول			ة والمجتم			ع باتج			اهمواجه			ة عوام			ل تخلHفه			ا وتحقي			ق التق			دم
  الوض						اع القتص						ادية والجتماعي						ة والثقافي						ة لتحقي						ق الرفاهي						ة والزده						ارتحس						ين

 وعدال	ة توزي	ع ال	دخل،القتصادي للفراد، وخف	ض نس		بة البطال		ة والفق		ر وت		وفير التعلي	م، 
 .)48(وتشجيع الستثمارات، وتنويع القتصاد الوطني

      ل		ذا يمك		ن الق		ول أنu ض			عف البن		ى القتص		ادية ف		ي الدول		ة ه		و نتيج		ة ض			عف البن		ى
 السياس		ية فيه		ا، لن عم		ل النظ		ام القتص		ادي ومس		تقبله يعتم		د إل		ى ح		د� ك		بير عل		ى آلي		ة
 تخصيص الموارد القتصادية الموجهة من قبل السلطات الحكومي		ة وعل		ى النج		اح ال		ذي
 تحقق				ه ف				ي تعبئته				ا له				ذه الم				وارد. بالنتيج				ة ل يمك				ن تلمH				س الس				تقرار السياس				ي 					
 الجتم		اعي دون أن يك		ون هن		اك اس		تقرار اقتص		ادي ي		ترجم وف		ق قاع		دة اقتص		ادية تض		من
 المستوى الجتماعي المطلوب للف		راد داخ	ل المجتم	ع وتع		زHز م	ن نم		و القتص	اد وتع		دد

مصادره لخلق فرص أكبر نحو مزيد من الستقرار. 
 إقتص		اداD    وعن		د إس		قاط ه		ذه الفرض		ية عل		ى واق		ع القتص		اد العراق		ي الموص		وف بك		ونه 

 ريعيH		اD يعتم		د ف		ي إيرادات		ه عل		ى الع		ائدات النفطي		ة، نج		د ب		أن س		يطرة الحكوم		ات المتعاقب		ة
 عل			ى النف			ط وع			وائده م			ن أج			ل احتك			ار ال			ثروة والس			لطة، ق			د فرض			ت تبعي			ة المجتم			ع

 . فض				ل� ع				ن تعزي				ز الحتلل)49(والقتص				اد للدول				ة وتعزي				ز الس				مة الريعي				ة لقتص				ادها
  من التوجHهات الريعي		ة ف		ي إع	ادة بن	اء مؤسس		ات الدول	ة2003المريكي للعراق في عام 

 التي أثقلت كاهلها الحروب، والعقوبات القتص		ادية، ومش		اكل الفس		اد الداري والم		الي،
 وب		اتت الدول		ة ال		تي ت		مu العتم		اد ف		ي عملي		ة بنائه		ا عل		ى نظ		ام المحاصص		ة والديمقراطي		ة
 التوافقي			ة بعي			داD ع		ن مع			ايير الكف			اءة والهلي			ة والش			فافية، ف		ي مواجه			ة تح			ديات فرض			ها
 الواق				ع السياس				ي والمن				ي والجتم				اعي والقتص				اد الريع				ي، ال				ذي ي				ؤثر عل				ى التنمي				ة

 .إذ تأسس			ت هيكلي			ة نظ			ام القتص			اد)50(القتص			ادية وترس			يخ الس			تقرار ف			ي المجتم			ع
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 العراقي في ظل غياب مشروع التنمية القتصادية الذي تمu أستبداله بمشروع إعادة البن		اء
 وإعمار البلد بمفهوم هندسي، خال� من أيH مضامين اجتماعية واقتص		ادية وسياس		ية، م		ن
 دون تقيي		م فعH		ال لمتطلب		ات المرحل		ة أو ال		ترابط بي		ن المش		روعات وتأثيراته		ا فيم		ا بينه		ا،
 وبالعلقة مع القتصاد الكلي، وإغراق السوق بالسلع الستهلكية دون النظر إلى إع		ادة

. )51(إحياء القطاع العام وتطوير إنتاجه، وتوجيه القطHاع الخاص بأنتاج السلع المحلية
    كم			ا إنH أتك			ال القتص			اد الح			ادي الج			انب عل			ى الس			لعة النفطي			ة ف			ي تموي			ل موازن			ة
 الدولة، يشكHل قلقاD كبيراD بسبب استمرار تبعيته لتقلHبات السوق العالمية من جه		ة، وت		أثره
 بالتطHورات السياس		ية ال	تي تح		دث ف		ي المنطق		ة م		ن جه		ة أخ		رى، وخي		ر دلي		ل عل		ى ذل		ك،
 وقوع الحداث الخيرة في العراق المتمثلة بأحتلل منطق		ة الموص		ل م		ن قب	ل العص		ابات
 الجرامي		ة ال		تي تس		مHى (تنظي		م الدول		ة الس		لمية ف		ي الع		راق والش		ام)، بالض		افة إل		ى م		ا
 حدث في سورية وغيرها من من المناطق، أدت بمجملها إلى أنخفاض سعر برميل النفط

 ) دولر، وه			ذا ب			دوره أثH			ر س			لباD عل			ى تموي			ل موازن			ة الدول			ة العراقي			ة35إل			ى م			ا دون (
 %، وبالت		الي ت		مu ترش		يق النف		اق الع		ام88المعتم		دة عل		ى القط		اع النفط		ي بنس		بة ح		والي 

 الذي أنعكس على انخفاض المستوى المعاشي لدخول الفراد.
      فض		لD ع		ن ع		دم وض		وح الرؤي		ة القتص		ادية وأس		تمرار العتم		اد عل		ى الع		وائد النفطي		ة
 لتغطي			ة نفق			ات الدول			ة ال			تي تفتق			ر تخصيص			اتها إل			ى الت			وازن م			ابين متطلHب			ات التنمي			ة،
 وأحتياج		ات النف		اق التش		غيلي، وتغطي		ة نفق		ات الجي		ش والجه		زة المني		ة، الم		ر ال		ذي
ا 		Hائه مم		ادة بن		ة إع		ي عملي		اد وف		ي ادارة القتص		دة ف		تراتيجيات المعتم		ور الس		ر قص 		Hيؤش 
 يؤك			د الحاج				ة لتحري			ر القتص			اد م			ن العتم				اد عل			ى ع			ائدات النف			ط م			ن خلل تنمي			ة
 القطHاع			ات القتص			ادية الخ			رى لس			يما الزراع			ة والص			ناعة م			ع تش			جيع مش			اركة القطH			اع

 .  ل		ذا ف	أنu واق	ع القتص		اد)52( الع		راقالخ	اص ودع		وة رأس الم		ال الجن		بي للس	تثمار ف		ي
 ،)53(العراق		ي يك		ون فاق		د لبس		ط مقوم		ات العتم		اد عل		ى النف		س أو الس		تمرارية الذاتي		ة

 وهذه إحدى نقاط ضعفه التي تجعله ليستند على أرضية صلبة وغير ق		ادر عل		ى مواجه		ة
المتغيHرات القتصادية ومنها تقلHبات السعار العالمية للسلعة النفطية.
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  فق		د أش		ار دس		تور الع		راق ال		دائم لس		نة    أم		ا عل		ى المس		توى التش		ريعات القتص		ادية،

  إل			ى أهمي			ة الحق			وق القتص			ادية والجتماعي			ة للعراقيي			ن دون وض			وح للفلس			فة2005
 ع	دم الس	تقرار القتص		اديالقتص	ادية ال	تي تتبنHاه	ا الدول		ة وال	تي ك	انت إح	دى مس		ببات 

 الم			ؤدي ال			ى ع			دم الس			تقرار ف			ي البل			د، إذ م			ا زال			ت تل			ك الفلس			فة غي			ر واض			حة ف			ي
 المرجعيات القانونية، مما قاد إلى عدم وضوح الدولة في سعيها لتنمي	ة اقتص	ادها فمعظ		م
 التش		ريعات ال		تي أص		درتها به		ذا المج		ال فيه		ا الك		ثير م		ن التناقض		ات لع		دم وج		ود ت		وجHه
 واضح لدارة القتصاد العراقي من قبل المRش		رHع. وه		ذا م		ا ترجمت		ه النص		وص الدس		تورية،

 ) من الدستور "تكفل الدول	ة إص	لح القتص		اد العراق	ي وف	ق أس	س25نصت المادة (إذ 
 إقتص			ادية حديث			ة وبم			ا يض			من إس			تثمار كام			ل م			وارده وتنوي			ع مص			ادره وتش			جيع القط			اع

 ، وج			اءت ص			ياغة ه			ذه الم			ادة بش			كل ع			ام  دون توض			يح للس			س)54(الخ			اص وتنميت			ه"
 الحديث		ة ال		تي تم		ت الش		ارة إليه		ا، أو للس		تراتيجية ال		تي تRعتم		د ف		ي إدارة القتص		اد، وم		ا
 يRعدH حديثاD اليوم يص		بح ق		ديماD بع		د م		رور ف		ترة قص		يرة م		ن الزم		ن، وك	ان ينبغ		ي الش		ارة ف		ي
 الدس			تور ال			ى فلس			فة الدول			ة ف			ي ادارة القتص			اد وتحدي			د التوجHه			ات المطلوب			ة لتنميت			ه

 ) م		ن الدس		تور "تكف		ل26 كم		ا نصH		ت الم		ادة ( للمجتم		ع.وتط		ويره بم		ا يحق		ق الرفاهي		ة
 ، وغلب		ت)55(الدول		ة تش		جيع الس		تثمارات ف		ي القطاع		ات المختلف		ة وينظH		م ذل		ك بق		انون"

 صفة العمومية أيضاD على ه	ذه الم		ادة ال		تي ل	م توضH		ح الس		لوب ال	ذي س		تكفل ب		ه الدول		ة
 تشجيع الستثمارات وفي أي القطاعات من القتصاد كما تRرك المر بدون تحديد كيفي		ة

  وبالرغم من صدور عدة قوانين تتعلق بالجانب.صدور القانون الذي سينظHم هذه العملية
 القتص			ادي مث			ل ق			وانين الس			تثمار، والش			ركات والض			ريبة، إل إنu الملح			ظ عل			ى ه			ذه
 الق		وانين ع		دم تجانس		ها وع		دم فاعليHته		ا رغ		م تعلHقه		ا بج		انب مح		دد وه		و تنظي		م النش		اط

.)56(القتصادي
     من ج		انب آخ		ر، أدHى إخف		اق الطبق		ة السياس		ية الممس		كة بالس		لطة ف		ي إدارة الم		وارد
 النفطي				ة، وأنتش			ار ظ			اهرة الره			اب والعن			ف، والفوض				ى السياس			ية، إل			ى دخ			ول الدول			ة
 العراقي		ة ف		ي منزل		ق خطي		ر س		بHب أزم		ة اس		تقرار ذات طبيع		ة سياس		ية واقتص		ادية واجتماعي		ة
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  وتح		وHلت ث		روة النف		ط ال		ى عام		ل تش		ويه للقتص		اد وح		افزمتفاقم		ة وغي		ر مRس		يطر عليه		ا،

 وأس	تخدمت م		وارد .)57(للتشبHث بالسلطة مما أدى هذا إلى تبديد الثروة الوطنية وه	درها
 النفط بأسراف في تمويل الموازن		ات التش		غيلية الض		خمة، وتح		وHلت الدول		ة إل		ى أك		بر رب
 عمل في العراق وأتاح ذلك للحكوم		ة حري	ة التص	رHف بالقتص	اد وال	ثروة الوطني	ة فتع	زHزت
 حالة النفصال بين الدول	ة والمجتم	ع، وض		عف مفه		وم المواطن		ة والنتم	اء للدول		ة لص	الح
 الولء لمن في السلطة، وتولHد شعور لدى أفراد المجتمع بأنu الثروات الطبيعية للبلد ه		ي

 ، وك		ان ذل		ك م		ن مغ			ذيات ع		دم الس		تقرار السياس		ي والجتم		اعي)58(مRل		ك لم		ن يحك		م
.والقتصادي في العراق

ا كان القتصاد العراقي قد أتصف بالحادي		ة (النف		ط) وم		ا ترت		ب عل		ى ذل		ك م		ن Hولم       
 أختللت هيكلية، وفي ظل غياب سياسة اقتص		ادية ج		ادة ف		ي الRمض		ي قR		دماD نح		و تفعي		ل
 مش			روعات التنمي			ة القتص			ادية والنه			وض به			ا، فض			لD ع			ن الس			باب الخ			رى المتمثHل			ة
 بالقص				ور ف				ي التش				ريعات القتص				ادية، والخلف				ات السياس				ية ح				ول تبنH				ي السياس				ات
 المتعلHق		ة بالج		انب القتص		ادي، ف		أنu ك		ل ذل		ك، ق		د ألق		ى بآث		اره مش		وHهاD مس		ار القتص		اد
 الذي شكHل حجر عثرة أمام تنمية واستقرار البل		د. وم		ن جمل		ة الث	ار المترتب		ة عل		ى ت		ردHي
 الوض		اع القتص		ادية المؤدي		ة إل		ى ع		دم الس		تقرار الجتم		اعي والقتص		ادي والسياس		ي،

هي:
 		 القتص		اد الح			ادي الج		انب (النف		ط) ال		ذي يغ		ذي الدول			ة بالس		تغناء ع		ن المجتم		ع1

 (الش	عب)، وهن	ا تكم	ن محن		ة الدول		ة الريعي		ة، ففلس		فة العلق		ة بي	ن الدول	ة والمجتم	ع ف	ي
 البل		دان ال		تي تم		وHل خزينته		ا م		ن قب		ل دافع		ي الض		رائب تق		وم عل		ى أس		اس توزي		ع للحق		وق
 والواجب		ات، وبالت		الي تض			طر الدول		ة أن تك			ون أس			يرة علق			ة مص		درها مص			لحة الم		واطن
 وكلمته العلي		ا، أم	ا ف	ي البل	دان الريعي	ة ف	أنu العلق		ة تنقل	ب ج	ذرياD م	ع  ش		عور الدول		ة بأنه	ا
 ليست بحاجة للمجتمع عبر هيمنتها على عوائد النفط م		ع أعتم		اد المجتم	ع ش		به الكل		ي

 . بالت		الي ق		ادت معادل		ة العلق		ة بي		ن)59(عل		ى الدول		ة لتموي		ل خ		دماته ونش		اطه القتص		ادي
 الدول			ة والمجتم		ع القتص			اد العراق			ي إل			ى تفش			ي ظ		اهرة الفس			اد ف		ي مؤسس			ات الدول			ة،

]240[



  (المعوقات..2003اشكالية الستقرار السياسي في العراق بعد عام 

الممكنات)
 بس		بب ض		عف ال		دور الرق		ابي للمجتم		ع، فض		لD ع		ن ض		عف هيب		ة وس		يادة الق		انون نتيج		ة

 ، مم		ا)60(تغييب فاعلية الجهزة الرقابية وأضمحلل الشعور بالمحافظ		ة عل		ى الم		ال الع	ام
 ينعك		س ذل		ك س	لباD عل		ى الواق	ع القتص	ادي ال		ذي يعيش	ه الم	واطن مس	بباD حال		ة م		ن ع	دم
 الرضا المجتمع		ي تج	اه أداء الحكوم		ة، ال	تي تك		ون ش		رعيتها محفوف		ة ب		الخطر واس		تقرارها

السياسي تحت المحك.
 		 أدHى مبدأ المحاصصة الذي يتقاسمون بموجبه الفرقاء (الشركاء) مغانم الدول		ة الريعي		ة2

 إل		ى تس		ييس مس		ألة إق		رار الموازن		ة العام		ة للدول		ة، ال		تي تح		وHلتوي		ديرون عملي		ة توزيعه		ا، 
 ال	ى موض		وع خلف وص		راع سياس		ي يخض	ع لتوافق		ات الكت		ل السياس		ية وتفاهماته		ا الم		ر
 ال	ذي ي		ؤخHر إق	رار الموازن		ة العام		ة ع	دة أش		هر وي	ؤثHر الت	أخير عل	ى تموي		ل قط		اع الخ		دمات

 .)61( البلدفي الدولة ويعيق أداء الحكومة لوظائفها ويزيد من حالة عدم الستقرار في
 		 إنu تعثHر عملية التنمية وتراج	ع الوض		ع القتص		ادي ف	ي الع		راق ي		ؤدي إل		ى زي		ادة ظ	اهرة3

 البطال		ة والفق		ر، إذ تش		ير تق		ديرات وزارة التخطي		ط العراقي		ة إن نس		بة الفق		ر أرتفع		ت إل		ى
 % ف	ي آخ		ر مس		ح أجرت		ه ال	وزارة22 بعد أن كانت 2016% خلل العام الماضي 30
 . وتق		ود ه	ذه الظ		اهرة ف	ي واقعه		ا إل	ى آث	ار س	لبية وخطي		رة عل		ى المجتم	ع)62(2014عام 

 واستقراره إذا لم يتمu معالجتها، لن الشخص العاطل عن العمل يعاني حرمانه من الدخل
 وإنخف		اض مس		توى معيش		ته ه		و وم		ن يعيل		ه، فيك		ون مفتق		راD إل		ى معون		ة غي		ره، وه		ذا ي		ؤدي
 إلى أنتشار الفات والم		راض النفس		ية والخ		وف المس		تمر م		ن الحاض		ر والمس		تقبل، فق		د
 تRغ		رس ف		ي قلب		ه� (الش		خص) الحق		د أو الحس		د للغني		اء والع		املين، وتك		ون نتيج		ة ذل		ك
 أض		طرابات نفس		ية وع		دم أتH	زان ف	ي التص		رHفات والس		لوك ق	د تR		ترجم أحيان		اD بزي	ادة ح		الت
 الخط		ف والس		رقة والنخ		راط م		ع الجماع		ات الرهابي		ة ذات التفكي		ر المتط		رHف، وغيره		ا

  فالبطال				ة تحم				ل ب				ذور ع				دم الس				تقرار.)63(م				ن الث				ار ال				تي ته				دHد اس				تقرار المجتم				ع
 القتص			ادي والسياس			ي والجتم			اعي، ومص			در خطورته			ا ه			و تزاي			د ع			دد الق			ادرين عل			ى
 العمل والباحثين عنه دون جدوى، فتثير الشعور بالحباط لديهم، وت	ترتHب عليه		ا ع		واقب
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 وخيمة في كاف		ة الصR		عد، لن آثاره	ا تRس	هم ف	ي تهيئة ال	بيئة المناس		بة لنح	راف قس		ماD م	ن

 النسان.أفراد المجتمع عن قيم ومعايير الحياة الجتماعية التي تحفظ قيمة
      خلص			ة لم			ا تق			دHم يمك			ن الق			ول، إنH ت			دهور الحال			ة القتص			ادية ف			ي الع			راق وع			دم
 اس			تقرارها نتيج			ة لع			دة أس			باب منه			ا: إخض			اع الق			رارات القتص			ادية له			واء القي			ادات
 السياس		ية المتخاص		مة 						 المتص		الحة، وتلك		ؤ الحكوم		ة ف		ي تبن		ي س		تراتيجية تنموي		ة ج		ادة
 للنه		وض ب		الواقع القتص			ادي، فض		لD ع		ن أنتش		ار ظ		اهرة الفس			اد ف		ي مؤسس			ات الدول		ة
 بسبب ضعف الجهزة الرقابية، قد أفرزت عدة آثار اجتماعية واقتص		ادية وسياس		ية ن		الت
 م			ن الطبق			ة الفقي			رة (المس			حوقة) بالدرج			ة الول			ى والطبق			ة المتوس			طة بالدرج			ة الثاني			ة،

وبالتالي أنعكس ذلك سلباD على استقرار البلد.
رابعاD: المعوقات المنية

     يع		د الم		ن حاج		ة أساس		ية وفق		اD لجمي		ع النظري		ات العس		كرية والجتماعي		ة وه		و يق		ف
 عل		ى ذات الخ		ط م		ع الس		تقرار السياس		ي، فغي		اب الم		ن يفض		ي إل		ى غي		اب الس		تقرار،
 والعك			س ص			حيح. ف			المن والس			تقرار هم			ا الض			مانه الساس			ية لترص			ين وح			دة الدول			ة،
 ويوفHران الرض الخصبة للتنمي		ة والبن		اء، ويس		اعدان ص		انع الق		رار السياس		ي عل		ى مجابه		ة

 . لذا تكون العلقة بي	ن المتغيري		ن (الم		ن، والس		تقرار))64(التحديات الداخلية والخارجية
 علق		ة طردي		ة، فكلم		ا ت		مu تعزي		ز أم		ن الدول		ة وحف		ظ كيانه		ا وهيبته		ا السياس		ية وآراض		يها
 وح		دودها وش		عبها وثروته		ا الوطني		ة ض		دu أي ع		دوان مباش		ر أو غي		ر مباش		ر م		ن ال		داخل أو

.Dواجتماعيا Dواقتصاديا Dالخارج، كلما أسهم ذلك في دعم استقرارها سياسيا
     وعن		د إس		قاط ه		ذه الفرض		ية عل		ى الوض		ع المن		ي ف		ي الع		راق، نج		د أنH التغيي		ر ال		ذي

 ، وم		ا2003ح		دث ف		ي الع		راق بع		د الحتلل المريك		ي ف		ي التاس		ع م		ن نيس		ان/أبري		ل
 صاحبه م		ن إض		طراب الوض		اع السياس		ية والقتص		ادية والجتماعي		ة، وم		ا يتج		ه إلي		ه الي		وم
 المشهد السياسي العراقي الذي يغل		ب علي		ه ط	ابع الص		راع السياس		ي ذو الص		بغة الطائفي		ة
 أحياناD، كان – وما ي	زال – ل		ه ت		داعياته المني		ة عل		ى المس		تويين ال		داخلي والخ	ارجي ال		تي
 ألقت بظلله		ا عل		ى تآك	ل الس	تقرار السياس		ي ف		ي البلد. وانH ت		أزم الوض		ع المن		ي ال		ذي
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يات خارجي			ة وداخلي			ة تف			اعلت فيم				ا بينه				ا Hد				ة تح				ل مجموع				ج بفع				راق نات			هده الع			يش 
 وأسهمت مجتمعتاD في ضعف البناء المني العراقي، فثم		ة إش		كالت أح		اطت به		ذا البن		اء
 ووفHرت له عناصر التأزيم من حين		اD إل	ى آخ		ر، ح		تى ع		دu المل		ف المن		ي م	ن أه		م الملف		ات
 القائم			ة بأعتب			اره ي			ؤدي دوراD أساس			ياD ف			ي دع			م وض			مان اس			تقرار المجتم			ع. وم			ن ه			ذه
 الشكالت التي أعاقت بناء أمن وطني حقيقي ق		ادر عل		ى أس		تيعاب التح		ديات بنوعيه		ا،
 وشكHلت بالوقت نفسه أحد أهم المتغيرات الفاعلة في ضبط معادلة الس		تقرار السياس		ي

في الدولة، هي:
 ) بتاري					خ2		 ح					ل المؤسس					ات المني					ة للدول					ة العراقي					ة بق					رار (بريم					ر) ذو الرق					م (1

 ، ال		ذي ت		مu بم			وجبه تس		ريح جي		ش م		ن الم		وظفين والعس		كريين والش		رطة23/5/2003
 ، الم		ر ال		ذي ق		اد إل		ى)65(دون منحهم معاشات تقاعدية والذي أضر� بالمعنيين وعائلتهم

 تمزي		ق النس		يج الجتم			اعي م			ن ج		انب، والخلل ب			المن والس		تقرار م		ن ج		انب آخ		ر.
 ورغم إنH س		لطات الحتلل ق	د س		عت إل		ى  معالج		ة ه	ذا المل		ف فيم	ا بع	د، ال انH ت		ردHي
 الوضاع بصفة عامة قد استمر يضغط على الجميع سواء ال		ذين أRعي		دوا إل		ى وظ		ائفهم أو

 ، الذي أصبغ الشرعية على7/6/2003) في 91. ثمu أعقبه القرار ذو الرقم ()66(غيرهم
 المليش		يات المس			لحة التابع			ة لجه			ات محلي			ة واقليمي		ة ودولي			ة، لتك		ون أساس		اD ف			ي بن		اء

 ص			فة ودوراD يس			موان عل			ىالق			وات المس			لحة العراقي			ة الجدي			دة، وال			تي منح			ت نفس			ها 
.)67(القانون ووظيفة الدولة تحت ذريعة حفظ المن والستقرار

      خلق		ت ه		ذه الق		رارات أعظ		م المش		كلت المني		ة ال		تي عص		فت ب		العراق فيم		ا بع		د،
 حيث ذهب البعض للبحث عن بدائل محلية تقوم على أسس مختلفة طائفية، أو عرقي		ة،
 أو قبلي		ة، أو ح		تى شخص		ية، وق		د أص		بح له		ذه الب		دائل رموزه		ا ومري		ديها وكياناته		ا، ال		تي
 تضاهي كي	ان الدول		ة وقوته	ا، وجع		ل الخي		ر رهين	ة ل		ديها ولمش	يئتها، ولم	دة غي	ر معروف		ة،
 طالما إنH الحل أصبح بيد هذه البدائل وليس بيد مؤسس		ة اخ		رى أساس		ية ومركزي		ة أس		مها
 الدولة، ليكون العراق أقرب إلى (حالة الطبيع		ة) كم		ا وص		فها (توم		اس ه		وبس) وغي		ره م		ن
 المفكرين، وهي حالة يعبHر عنه		ا منظروه		ا بأنه		ا (ح		رب الك		ل ض		د الك		ل)، وهك		ذا ش		كHل
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 الواق		ع الم			ذكور بيئة ملئم			ة ل			ولدة الفص			ائل المس			لحة ال		تي ب		اتت تتبن			ى منط		ق العن			ف
 والرهاب، والتي مثلت أغلبها جهات داخلية وخارجية لها مصلحة في حدوث الختلل

.)68(المني وزعزعة الستقرار في العراق
		 خطورة التنظيمات الرهابية2

   تن		امي التنظيم		ات الرهابي		ة يمث		ل ثم		رة طبيعي		ة ل		تردي الوض		اع السياس		ية والقتص		ادية
 والجتماعية، وهو أبرز نتائج التراجع الذي يصيب بعداD أو أكثر م	ن أبع		اد الم		ن ال	وطني

  أرض2003ال		ذي ينعك		س ب		دوره س		لباD عل		ى اس		تقرار الدول		ة. والع		راق يش		كHل من		ذ ع		ام 
 خص		بة وبيئة حاض		نة لعناص		ر الره		اب والتط		رHف، ال		تي نس		جت خيوطه		ا وتحكHم		ت به		ا
 قوى البيئة الداخلية والخارجي		ة، وك	انت الرجحي		ة لق		وى ال		بيئة الخارجي		ة ف	ي الت	أثير عل		ى

. )69(الساحة الداخلية، وبات هذا التأثير عائقاD يقف أمام بناء المن الوطني
     ونتيج		ة لت		دهور الوض		اع عل			ى كاف		ة الصR		عد، أص		بحت الدول		ة العراقي		ة خاض			عة إل		ى
 مجموع			ة تح		ديات، تبل			ورت ج			زءاD منه			ا ف			ي أزدي			اد العملي			ات الرهابي			ة ال			تي تس		تهدف

 . خاص			ة بع		د أح		داث أحتلل الموص			ل ع		ام)70(الم		واطنين والمس		ؤولين عل		ى ح		د� س		واء
  م			ن قب			ل الدول			ة الس			لمية ف			ي الع			راق والش			ام (داع			ش) وتم			دHدت إل			ى بع			ض2014

 محافظ		ات الع		راق، وال		تي ترتH		ب عليه		ا ت		دهور الوض		ع المن		ي العراق		ي حالي		اD، م		ن خلل
 إنعدام سيطرة الدولة على حدودها، وضعف قدرتها للحفاظ عل		ى ذاته		ا كوح		دة سياس		ية،
 الم			ر ال			ذي خل			ق بيئة مناس			بة ونش			طة نس			بيHاD تتح			رHك الجماع			ات الرهابي			ة ف			ي إطاره			ا،
 بالنتيج			ة أخ			ذت الم			ور ف			ي ظ			ل ه			ذه المعطي			ات ت			زداد س			وءاD بأتج			اه ع			دم الس			تقرار

السياسي في البلد.
    وعل		ى الرغ		م م		ن ك		ل الجه		ود المبذول		ة بأتج		اه تنمي		ة ال		رؤى المطروح		ة لص		يانة الم		ن

 ، ولغاي							ة الن، إل انH الرتق							اء بمس							توى الداء2003ال						وطني العراق							ي من							ذ ع							ام 
 الس	ترتيجي ل	م ي	زل دون المس	توى المطل		وب، ح		تى إذا م		ا أنتب		ه االعراقي	ون لح		الهم بع	د
 أح		داث الموص		ل، وج		دوا إنH جه		ودهم عل		ى م		دار الس		نين ق		د ذهب		ت س		دى، وإنه		م م		ا
 زالوا عند نقطة الشروع ل حراك ول فاعلية، رغم كل المؤسسات التي أنش		أؤها والم		وال
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 التي أنفقوها، فمعطيات المن العراقي لم تزل تت		أثر بك		ل متغيH		ر، دون ق		درة عل		ى الت	أثير،

 . ليس لن الرهاب ما زال حاضراD، والقليم م	ا زال متخ		م)71(وهذا هو سر الستباحة له
 ب		المتغيرات الهائل		ة ال		تي تنعك		س بآثاره		ا س		لباD عل		ى الع		راق، ب		ل لن ابن		ائه م		ا زال		وا دون
 عتب			ة بن			اء اس			تراتيجية حقيقي			ة ل			ه، وك			انوا دون عتب			ة العث			ور عل			ى نم			وذج لدارة ملف			اته

.)72(المRتعدHدة
 		 انH طبيع		ة الق		وات المني		ة والعس		كرية العراقي		ة حالي		اD تفتق		ر إل		ى الك		ثير م		ن التوص		يف3

 الحترافي وضعف جاهزيتها، كما تفتقر إلى مقوم		ات النج		اح، ول		و الح		د الدن		ى، بس		بب
:)73(بعض السلبيات التي تعتريها، ومن هذه السلبيات

 أ		 الفتقار إلى الكفاءة والمهنية في الختيار، إذ إنH عملية بن		اء وتأس	يس الجه		زة المني		ة
 الحديثة تستند إلى معايير دقيقة عند التعيين، ومنها التحصيل العلم		ي والقابلي		ات البدني		ة
 والمهارات الخاصة والسمعة الطيبة... وغيرها، ولكن الذي ح		دث ف		ي الع		راق ه		و القف		ز
 على هذه المعايير باعتماد قواعد المحاصصة السياسية والطائفية والمحاب		اة والمحس		وبية
ا أنعك		س ذل		ك س		لباD عل		ى أداء تل		ك الجه		زة م		ن خلل تع		دHد ولءاته		ا، 		Hة، ممHوبي		والمنس 

وبالتالي على الداء الحكومي بعدHها الذراع التنفيذي له.
 ب 		 تع			اني الجه			زة المني			ة والعس			كرية ومن			ذ تأسيس			ها م			ن ض			عف التجهي			ز والتس			ليح
 الحديث بكافة صنوف السلحة والتي ينبغي ان تكون على أعلى المستويات والمقاييس
Hزة، ال إن				ذه الجه				ى ه				كري عل				اق العس				م النف				م حجHخ				ن تض				البرغم م				ة، ف				الدولي 
 الره		ابيين والجماع		ات المس		لحة ق		د تف		وHقت عليه		ا مي		دانيHاD، وه		ذا م		ا لمس		ناه ف		ي بداي		ة
 الحداث الخيرة المتمثلة بس		يطرة (داع		ش) عل		ى مس		احات واس		عة م		ن آراض		ي الع	راق.
 المر ال	ذي دف	ع رئي	س الحكوم		ة العراقي	ة ال		دكتور حي	در العب	ادي أن يس	تنجد ب	المجتمع

الدولي لمساعدته في موضوع مكافحة الرهاب.
 ج 		 هشاشة اللتزام والنضباط، انH المؤسسات المنية الرصينة تRبنى على أس		اس أعتم		اد
 مب			ادئ التربي			ة العس			كرتارية وروح التض			يحة ف			ي س			بيل ال			وطن، وف			ق ض			وابط تجع			ل م			ن
 العاملين في هذه المؤسسات مقيHدين بالس	تمرار ف	ي الخدم		ة ض		من م	دة ق	د ل تق		ل ع	ن
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 عشر سنوات، وهذا ما تفتقده المؤسسات المنية العراقية والتي تقوم عل		ى أس		س العق		ود
Dرا	ا أم		ة وإليه		ن المؤسس	اك م		اب والنفك		ن النتس		ل م		تي تجع	ة، وال		لزمRر الم		يرة وغي	القص 
 مرهوناD لمنتسبيها تبعاD لهوائهم والظروف المحيطة بمناطق خدمتهم المؤقتة أو الدائمية.
    إذن هذه السلبيات التي ت	مu ذكره		ا أس		همت ف		ي بلورته		ا وإنض		اجها مجموع		ة متغي		رات
 خارجي		ة وداخلي		ة أث		رت ف		ي خلخل		ة ال		بيئة المني		ة العراقي		ة وجعلته		ا متهالك		ة ومخترق		ة م		ن
 قب		ل أجن		دات دولي		ة وأقليمي		ة وح		تى محلي		ة، الم		ر ال		ذي خل		ق ن		وع م		ن النفلت المن		ي
 وك			ان أح			د أفرازات			ه ظ			اهرة فوض			ى الس			لح عل			ى المس			توى الف			ردي خاص			ة بع			د ع			ام

 ( إل أنu ه			ذه الظ			اهرة ف			ي ال			وقت الحاض			ر ت			مu تقيي			دها بش			كل أك			بر م			ن قب			ل2003
 الجهات الحكومية المختصHة)، في ظل سعي الجميع تعزيز شعور المن لديهم بمض		اعفة

قدرات الدفاع الذاتية لديهم. هذا من جانب
  م				ن ج				انب آخ				ر، ق				اد النفلت المن				ي إل				ى تش				كيل الحاض				نة ال				تي أنطلق				ت منه				ا
 الجماع		ات المس		لحة أو المليش		يات المتباين		ة م		ن حي		ث المس		توى واله		داف بحس		ب
 الجه		ات المنتمي		ة إليه		ا والمقاص		د ال		تي تن		وي تحقيقه		ا. ك		ل ذل		ك ألق		ى بأث		اره الخطي		رة

على السلم الهلي والستقرار المني في الدولة العراقية.
خامساD: ممكنات تعزيز الستقرار السياسي

 يمكن للحكومة العراقية أن تعزHز من ممكن		ات الس		تقرار السياس		ي ل		ديها ف		ي ح		ال تبنH		ت
 مجموع					ة سياس					ات وأتخ					ذت ع					دة أج					راءات عل					ى المس					تويات كاف					ة، الجتماعي					ة
 والقتص				ادية والسياس				ية والمني				ة. لعلHه				ا تك				ون نقط				ة الش				روع ف				ي البداي				ة الص				حيحة

والنطلقة الحقيقية في بناء الدولة العراقية على أسس موضوعية. 
		 على المستوى السياسي3

 أ		 من الضروري أن تعمل الحزاب السياسية في العراق على طرح برامج عام		ة ت		وجHه إل		ى
 مجمل المواطنين، وليس إلى شريحة اجتماعية محدHدة، وأن تشهد تنوHعاD مشابهاD للتركيب		ة

 ،)74(الجتماعية للدولة، وهو ما يلغي عملية القصاء والتخندق والرؤي		ة الحادي		ة الض		يقة
 ويع		زHز م		ن إمكاني		ة الستقرارالسياس		ي ف		ي الدول		ة. ف		ي حي		ن نج		د ب		أنu غالبي		ة الح		زاب
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 االسياسية العراقي		ة وبمختل		ف تياراته		ا ل زال		ت ذات برام		ج سياس		ية غي		ر واض		حة المع		الم

  ال		ذي تع		انيه الس		احة العراقي		ة يق		ع ج		زءوخط		اب سياس		ي تقلي		دي، وبالت		الي ف		أن الرب		اك
  أعتم		اد المص	الح الفئوي		ة منهج		اD له		ا ف	يك		بير من		ه عل	ى ع	اتق تل	ك الح		زاب لس		يما ف	ي

توزيع المكاسب السياسية.
 ب 	 بالمك		ان تج		اوز حال		ة التوافقي		ة السياس		ية أو (المحاصص		ة الطائفي		ة) المتج		ذHرة ف		ي
 العملي			ة السياس			ية، وال			تي عبH			رت ع			ن حال			ة م			ن الش			ك وس			يادة أس			لوب التغ			الب ف			ي
 العلقات بين القوى السياسية وليس المشاركة والتنافس، إذا ما أقتنعت الكتل السياس		ية
 ب		أن عب		ور ه		ذه المرحل		ة ل يك		ون ب		الفطرة أو بع		زل ع		ن الرادة المس		تقلة، وإنم		ا عليه		م
 خلقها بالعمل المتواصل والدؤوب، وذلك بالبحث عن صيغ توافقية وطنية (غير طائفي		ة)
 وتش			جيع الح			وار وإزال			ة ثقاف			ة القص			اء والتهمي			ش، وه			ذه الم			ور م			ن ش			أنها أن ترتق			ي
 بالمس		توى السياس		ي العراق		ي إل		ى درج		ة تؤهH		ل ساس		ته إل		ى تبنH		ي مواق		ف سياس		ية وطني		ة
 هدفها المصلحة العامة بالدرج		ة الول	ى. وبخلف ذل	ك، ف	أن أس	تمرار التوافقي		ة بش		كلها
 الح		الي ف		ي العملي		ة السياس		ية يع		د خط		ر يه		دد الس		تقرار السياس		ي والجتم		اعي للدول		ة

العراقية التي ل زالت في مرحلة البناء والتحوHل الديمقراطي.
 ج 	 توظيف أنتصار الدولة العراقية الخير على التنظيم الرهابي الذي يRعرف ب	 (داعش)،
 ف	ي بن	اء جس		ور الثق		ة بي	ن مختل		ف الكيان	ات السياس		ية ع	ن طري	ق برنام		ج وطن	ي (واقع	ي)
 لبناء العراق الجديد يكون مقبولD من ل	دن غالبي	ة أطي	اف المجتم	ع العراق	ي، لك	ن ترجم		ة
 ه	ذا البرنام		ج وتفعيل		ه م		ن أج	ل أنج		اح العملي		ة السياس		ية يتطلH	ب ع	دHة مس		تلزمات، منه	ا:
 التنشيط الفعلي للمصالحة الوطنية الجادة، وتوفHر مبدأ حسن النية ل		دى جمي		ع الط		راف
 والمكون		ات الساس		ية للعملي		ة السياس		ية، ق	درة الكيان		ات السياس		ية عل		ى التواف		ق والرغب		ة
 ف		ي العي		ش المش		ترك م		ن خلل إيج		اد الحل		ول الوس		طية للقض		ايا والخلف		ات السياس		ية
 العالق			ة، كالخلف			ات الواقع			ة بي			ن حكوم			ة المرك			ز وحكوم			ة ش			مال الع			راق، والخلف			ات
 الموجودة بين الطراف السياسية الخرى. مما يعزHز إمكانية التفاع		ل والتلق		ي فيم	ا بينه	ا
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 (أي الكيان		ات السياس		ية)، وإنعك		اس ذل		ك عل		ى دع		م اس		تقرار مس		ار العملي		ة السياس		ية

التي ل يمكن أن تستمر وتنجح بدون المستلزمات السابقة.
 د	 ضرورة مراجعة وتعديل بعض مواد الدستور 		 رغم ص		عوبة الج		راءات القانوني		ة للتع		ديل
 		 المتعلHقة بتنظيم العلقة بين السلطات، وبما أنH النظام السياسي المRعتمد في العراق هو
 نظام (برلماني)، فمن الضروري إقامة التوازن والتعاون بين السلطتين التش	ريعية والتنفيذي	ة
 م			ع وج			ود الرقاب			ة المتبادل			ة الت			أثير بي			ن الس			لطتين دون هيمن			ة س			لطة عل			ى أخ			رى. لن

الدستور يعد أحد المفاتيح الرئيسة للستقرار في البلد.
		 على المستوى الجتماعي1  

     إذا م			ا س			لHمنا ب			أنH التن			وHع ه			و إرادة آلهي			ة وحال			ة طبيعي			ة وواقعي			ة، ف			أنH م			ن الط			بيعي
 والمس			لHم ب			ه أن نتقبH			ل الختلف ف			ي الثقاف			ة، وف			ي المRعتق			د، وف			ي الع			ادات، وف			ي ك			ل
 الم		ور. وم		ن ه		ذا المنطل		ق، نج		د ب		أن تعدديH		ة المجتم		ع العراق		ي ذات الع		رق الدي		ان
 والم		ذاهب المتنوع			ة  ك		انت ولي		دة الجغرافي			ة والتاري		خ، وه		ي ليس		ت س		بHة أو لعن		ة، ب			ل
عاة للفخر والتآخي وأحد أركان بناء الوحدة الوطنية، وال		ولء لل		وطن، وإث	راء المجتم	ع Hمد 
 لو أRحسن التعامل مع هذه التعددية بعقلنية وعدالة، كما يق		ول المث	ل النكلي		زي الوح		دة
 ف			ي التعددي			ة، ولك			ن الوح			دة ف			ي التعددي			ة ل			ن تتحقH			ق، وس			تؤثر س			لباD عل			ى الس			تقرار

المجتمعي، إل إذا أعتمدت الدولة مجموعة من السياسات، منها: 
 أ		 أن تس			عى الدول			ة إل			ى التعام			ل م			ع جمي			ع مواطنيه			ا بالتس			اوي وف			ق معادل			ة الحق			وق
 والواجب		ات، وتك		افؤ الف		رص، وتش		عرهم ب		أنهم حق		اD مواطن		ون م		ن الدرج		ة الول		ى، وليس		وا

مواطنين على درجات مختلفة.
 غ			رس قي			م مش			تركة لعم			وم المجتم			ع وبالش			كل ال			ذي ل تتص			ادم في			ه تل			ك القي			مب 		 

 المش	تركة م	ع القي		م الفرعي		ة لك		ل جماع		ة اجتماعي		ة أو تلغيه		ا، وإنم		ا أمتزاجه	ا ف		ي عملي		ة
 ، م		ن خلل تجس	ير الفج		وة م		ا بي	نسلمية ببوتقة واحدة ولصالح المجتم	ع العراق		ي كك		ل

المجتمع والدولة، ودعم أسس المشاركة في إدارة الدولة.
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 ج 		 تأس	يس هوي	ة وطني	ة ش		املة تك		ون بمثاب	ة المرجعي		ة لجمي	ع أطي	افه، ف		ي س	بيل تحقي	ق
 الندماج والتلحم والتعايش بين مكون		ات المجتم	ع، وذل		ك بتم	ازج الثني		ات م	ع بعض		ها

 . فالدول ال		تي ي		دخل ف		ي تكوينه		ا أف		راد ينتم		ون إل	ى قومي		ات وأدي		ان وم		ذاهب)75(البعض
 متنوعة، ل يRكتب لها الستقرار والدوام ما لم يندمج هؤلء الفراد في أمة واح		دة وهوي		ة
 وطني		ة واح		دة، ح		تى تتولH		د بينه		م م		ن الرواب		ط م		ا يجعله		م راغ		بين ف		ي العي		ش تح		ت أم		رة

سلطة سياسية واحدة. 
 ، ع		ن طري		ق إفس		اح المج		الوفئات المجتم		ع المتع		دHدةد		 تنش		يط التع		اون بي		ن الحكوم		ة 

 للمؤسس				ات الرس				مية وغي				ر الرس				مية كالتربي				ة والتعلي				م ومؤسس				ات المجتم				ع الم				دني
 والعلم والجي			ش وتمكي		ن الطبق			ة الوس			طى، لداء دوره			ا ف			ي تثقي			ف المجتم		ع وتربيت			ه
 على أساس المواطنة، من أجل تقوي		ة الهوي		ة الوطني		ة ل		دى المجتم		ع وتغليبه		ا عل		ى الهوي		ة
 الفرعية (دون إنكارها)، إذ تكون الثانية مRهددة للستقرار الجتماعي والسياسي في حال

 .(Dوهو ما موجود في العراق حاليا)تقديمها أو تفضيلها على الولى uتم
 ه	 		 توظيف جهود الشعب برموزه الدينية والشعبية لتحقيق التماسك الداخلي، وذلك من
،Dلوكيا		وس Dا		وعقلي Dيا		خلل تهيأة مكونات الشعب المختلفة على قبول بعضها البعض نفس 
 فالقبول يعني بالضرورة العتراف ب		الخر وج		وداD وفك		راD ومش		اركة، وأح		ترام م		ا يحمل		ه م		ن
 ت		وجHه وم		ا يتHخ		ذه م		ن مواق		ف ف		ي أي مج		ال ك		ان، وم		ن ث		مu ت		أتي خط		وة مهم		ة تتمث		ل ف		ي

Dا			وثقافي Dيا			وسياس Dا			امن اجتماعي			ل والتض			يغ التفاع			يط ص			ل وتنش			ق)76(تفعي			Hإذ ل يتحق . 
الستقرار في المجتمع بدون النفتاح والتواصل والتفاعل.

		 على المستوى القتصادي2
     إنH تقلي		ل التف		اوت القتص		ادي بي		ن مختل		ف المكون		ات الجتماعي		ة وتحس		ين الحال		ة
 المعاشية للمواطن العراقي التي تؤثر سلباD وإيجاباD على مستوى أهتمامه ومشاركته بالحياة
 السياس		ية أولD، وتف		ويت الفرص		ة عل		ى الجماع		ات الرهابي		ة م		ن أس		تغلل نقط		ة الض		عف
 هذه لستمالة وأحتضان بعض الفراد إليها (لتحسين وضعهم القتصادي) للقيام بأعمال

.Dوتنفيذ أجندات قد تكون داخلية أو خارجية تهدد أمن الدولة واستقرارها ثانيا
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  ل		ذلك عل		ى الحكوم		ة العراقي		ة أن تتبنH		ى مجموع		ة سياس		ات م		ن ش		أنها تعزي		ز الس		تقرار

القتصادي الذي ينعكس بدوره على الستقرار الجتماعي والسياسي.
  بش		كل ل يحقH		قلح		ل مش		كلة توزي		ع ال		ثروة  ص		يغ معقول		ة ومقبول		ةأ 		 العم		ل عل		ى إيج		اد

 ث		روة الع		راق عام		ل توحي		د للكيان		ات الجتماعي		ةالعدال		ة الجتماعي		ة فحس	ب، ب		ل يجع		ل 
 ف	التوزيع الع		ادل والم	دروس وإنش	اء نظ	ام فيم	ا بينه	ا. والسياس		ية ل عام		ل فرق	ة وأح	تراب

Dامل		اقتصادي يقوم على سوق وطنية متكاملة من الستثمار والنتاج والتوزيع سيكونان ع 
 مهم		اD ف		ي تهيئة بيئة ملئم		ة للس		تقرار القتص		ادي والسياس		ي عل		ى أعتب		ار أن		ه ف		ي ع		الم
 اليوم ليس هناك ما يمكن أن يربط بين البشر ويدفعهم نحو المزيد م		ن التف		اهم والتح	اد

 .)77(أقوى من المصالح القتصادية
 ب 		 زي		ادة الهتم		ام بإع		ادة بن		اء الهياك		ل النتاجي		ة المختلف		ة للقتص		اد العراق		ي وتوس		يع
 قاع		دتها النتاجي		ة ف		ي س		بيل تعزي		ز الق		درات المالي		ة للقتص		اد ال		وطني، كفس		ح المج		ال
 أمام القطاعات غير النفطية لمساهمتها في توليد الدخل القومي، وأس		تيعابها الي		د العامل		ة
 وتقليصها ظاهرة البطالة المتفشية في الدولة. المر الذي سينعكس عل		ى اس		تقرار الحي		اة
ا يجعله			م يش			عرون بقيمته			م وأنتم			ائهم لل			وطن 			Hة، مم			ع كاف			راد المجتم			ادية لف			القتص 
 وتحفي		ز المش		اركة السياس		ية ل		ديهم، وبالنتيج		ة يمك		ن ف		ي ض		وء ذل		ك دع		م أح		د أرك		ان
 الس		تقرار السياس		ي بحك		م العلق		ة المتبادل		ة الت		أثير بي		ن الج		انب القتص		ادي والج		انب

السياسي.
 ج 		 ت			وجيه النظ		ار ص			وب بن			اء تنمي			ة النس			ان (وه		ي تنمي			ة معتم			دة عل			ى النف			س نح			و
 ال		داخل)، ع		بر تبنH		ي اس		تراتيجية تلبي		ة الحتياج		ات الساس		ية والخ		دمات العام		ة للغلبي		ة
 الكثر فقراD في المجتمع، في سبيل زيادة أنتاجية الغلبية والح		د م		ن الفق		ر، ودع		م مب		دأ
 العتم		اد عل		ى النف		س، وتعزي		ز الح		وافز الوطني		ة لض		مان مس		يرة التنمي		ة، وتحقي		ق ف		رص

 . وربم		ا م		ن الهمي		ة ف		ي ال	وقت الحاض		ر الخ		ذ)78(أوسع للعمال		ة لمعالج		ة ظ		اهرة البطال		ة
 بهذه الستراتيجية خاصة بعد القضاء على الجماعات الرهابية (داعش) من أج	ل تط		وير
 وأعتم		اد الق		درات الوطني		ة بالدرج		ة الول		ى وتوظيفه		ا ف		ي عملي		ة إع		ادة العم		ار للمن		اطق
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 التي تعرHضت إلى الخراب وال		دمار،دون العتم		اد عل		ى الش		ركات الجنبي		ة ال		تي تس		تنزف
 ث		روات البلد، فض		لD ع	ن إتاح		ة الفرص		ة لبع		ض المس		ؤولين (الفاس	دين) إج		راء الص		فقات
 المش		بوهة م		ع ه		ذه الش		ركات ال		تي ق		د تك		ون بعض		ها وهمي		ة، الم		ر ال		ذي يره		ق ميزاني		ة

الدولة ويكلHفها الكثير. وهذا بالنتيجة يؤثر سلباD على الوضاع القتصادية للمجتمع.
 ه	 		 مكافح		ة الفس		اد ب		أنواعه، م		ن خلل تحري		ك الجه		زة الرقابي		ة الحكومي		ة منه		ا وغي		ر
 الحكومي			ة، كهيئة النزاه			ة مثلD 		 بأعتباره			ا م			ن الجه			زة المهم			ة ف			ي مكافح			ة الفس			اد 		
 وتنش			يط س			لطتها القانوني			ة لتك			ون قوي			ة ق			ادرة عل			ى محاس			بة وملحق			ة الفاس			يدين م			ن
 الساس			ة والم			وظفين قض			ائياD، وتفعي			ل الج			راءات القانوني			ة وتش			كيل اللج			ان التحقيقي			ة
 بحقHه		م وإعلن نتائجه		ا دون تس		ويف أو ت		أخير، وأس		تثمار دع		وات الس		يد رئي		س ال		وزراء
 (حيدر العبادي) المتعلHقة بالص		لحات القتص		ادية والسياس	ية ومكافح		ة ج	ذور الفس	اد.
 لكن بالمحصلة النهائية تبقى قضية مكافحة الفساد معتمدة بالدرج		ة الول		ى عل		ى الرادة

الحقيقية للكتل السياسية (التوافقية) الممسكة بإدارة مفاصل الدولة.  
		 على المستوى المني4

 أ		 إعادة بناء المؤسسات المني		ة (ال		دفاع، الداخلي		ة، المخ		ابرات، الم		ن ال		وطني) بش		كل
Dا		وطني طريق		اء ال		اءة والنتم		ار الكف		اد معي		وطن، وإعتم		ولء لل		اس ال		ى أس		ائم عل		ي ق		مهن 
 للتعيي		ن فيه		ا، م		ع ض		رورة أدراك الساس		ة الق		ائمون عل		ى الم		ر ف		ي الع		راق أن		ه ل يمك		ن
 حفظ المن والنظام من دون قيام مثل هذه المؤسسات المهنية، وإل بقيت قض		ايا الم		ن
 مش			تHتة والبلد فاق			دة للس			تقرار. وخي			ر دلي			ل عل			ى ذل			ك، درج			ة الس			تعداد العس			كري
Dودا		تنهار وج		انت س		ك 		في الحداث الخيرة المتمثلة بأحتلل الموصل  		للقوات المنية  

. )79(وأداءD لول الجهاد الكفائي
 إذاD بن		اء المؤسس			ات المني		ة عل			ى أس		س علمي		ة وموض			وعية وتأهي		ل عناص			رها يع		د أح		د
 المؤش		رات الساس		ية عل		ى نج		اح أو فش		ل الحكوم		ة العراقي		ة ف		ي تحقي		ق اس		تقرار وأم		ن

المجتمع.
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 ب 		 التسليم بأنH تحقيق الستقرار السياسي في التحالفات بين القوى السياس		ية العراقي		ة

 . وإنطلقاD من هذه العلق		ة المتبادل		ة الت	أثير، ف	أنH هشاش		ة)80(يعني استقرار الوضع المني
 الوض		ع المن		ي 	 فض		لD ع		ن إعلن النص		ر عل		ى الره		اب الداعش		ي 	 تف		رض علين		ا ض		رورة
 التعجي		ل ف		ي تأس		يس ش		راكة حقيقي		ة بي		ن التي		ارات والق		وى السياس		ية كاف		ة عل		ى أختلف
هاته		ا وأنتماءاته		ا المذهبي		ة بحي		ث تس		تند إل		ى مش		روع وطن		ي مRتف		ق علي		ه ومقب		ول م		ن Hتوج 
 جانب تلك القوى لتوزيع الثروة والسلطة فيما بينها، فمن شأن ذلك المشروع، في ح		ال
 تمu التوصHل إليه أن يؤدي دوراD مهماD في تحسين الوضاع المنية. إذ أرتبط تراجع الوضع
 المن				ي ف				ي الع				راق ف				ي ج				زء ك				بير من				ه بغي				اب ذل				ك المش				روع اال				وطني بي				ن الفرق				اء

السياسيين.
 ج 	 أمكاني		ة تفعي		ل دور وس		ائل العلم وتوظيفه		ا ف		ي دع		م اس		تقرار وأم		ن المجتم		ع. م		ن

 للص			لت والرواب			ط بي		ن أبن			اء المجتم			ع الواح			د م			ن ج			انب وبينه			م وبي			نخلل تعزيزه			ا 
 النظام السياسي من جانب آخر، وتعمقيها الش		عور بالنتم		اء لل		وطن، وتأكي		دها عل		ى قي		م
 التعايش والتسامح ونبذ العنف، وترويجها لثقافة المصالحة الوطنية ب		دل ثقاف		ة الح		تراب
 التي تروHج لها الجماعات المتطرفة، وقيامها بدور إيجابي في التوعية بأتجاه القضاء عل		ى

  ف	ي حي	ن.)1(الطائفية والفساد، ومناداته	ا بمب	دأ الوح	دة ل الفرق	ة ع	بر رف	ع وع	ي الم	واطن
Dروءا		أو مق Dموعا		ان أم مس		ك Dا		كاله مرئي		ف أش		ش بمختل		وم يعي		نجد بأن العلم العراقي الي 
 حالة مرتبكة، فالمؤسسات العلمية أغلبها اليوم ل تمتل		ك الس		تقللية الكامل		ة والق		درة
 الكافية على التعاطي مع تطوHرات ومتغيHرات المش		هد السياس		ي العراق		ي بواقعي		ة وحيادي		ة،

.Dواجتماعيا Dوسياسيا Dمما ينعكس ذلك على تهديد استقرار الدولة أمنيا
 د	 العمل على تقليص ظاهرة انتشار السلح في المجتمع العراقي، ومحاولة حص		رها بي		د
 الجه			زة المني			ة وم			ن تخ			وHله الجه			ات الحكومي				ة بحك			م الض			رورة ذل			ك. لن فوض			ى
يات الص			راع بي			ن المكون			ات المجتمعي			ة المختلف			ة، ال			تي ته			دHد Hذ			غRد م			د أح			لح تع			الس 

بالنتيجة السلم الهلي والستقرار المني في البلد.
 ، (بي			روت: مرك			ز دراس			ات الوح			دة العربي			ة،1ثن			اء ف			ؤاد عب			د ال، آلي			ات التغيي			ر ال			ديمقراطي ف			ي ال			وطن العرب			ي، ط )(1

.359)، ص 2005
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الخاتمة

      على الرغم من انH إشكالية الستقرار السياسي التي يعاني منها كيان الدولة العراقي		ة،
 هي إشكالية مركب		ة ذات أوج		ه مختلف		ة ت	داخلت فيه		ا مجموع		ة م		ؤثرات داخلي		ة وخارجي		ة
 ف			ي ص			ياغتها وبلورته			ا بالش			كل ال			ذي جعل			ت فيه			ا الدول			ة تم			ر بحال			ة ش			لل مس			تمرة،
 وأضعفت ق		درتها عل		ى النه		وض بنفس		ها م	ن حال		ة النهي	ار والخ		راب ال	تي أص	ابتها نتيج		ة
 أحتللها وتفكHكها. إل انH واق	ع الح	ال يش	ير ب	أنH ج	وهر الش		كالية ه	ي سياس	ية بالدرج	ة
 الول			ى، ألق			ت بت			داعياتها عل			ى الوض			اع الجتماعي			ة والقتص			ادية والمني			ة فض			لD ع			ن

الوضاع السياسية مسبHبةD حالة من عدم استقرار الوضع القائم.
      حيث نج	د ض		عف تج	انس ال		رؤى السياس		ية وتوحي		د مواقفه		ا تج	اه القض	ايا المتعلق		ة
 بالمصلحة الوطنية، فكل طرف يرى نفس		ه ب	أنه يمث		ل الرؤي	ة الوطني	ة وم		ا ع	داه يح	اول أن
 يترجم أجندات خاصة داخلي		ة ك	انت أم خارجي		ة تض	ادد المص		لحة الوطني	ة للدول	ة. الم		ر
 الذي قاد إلى أختلل الت	وازن ف		ي تقري		ب وجه		ات النظ		ر ح		ول المش	اريع الوطني		ة لص		الح
 هشاشة الثقة بين مختلف القوى والشخصيات السياس		ية وض		عف التواف		ق السياس		ي فيم		ا
 بينها لدارة العملية السياس		ية، وبالنتيج		ة تلك		ؤ العم		ل الحك		ومي المRف		ترض القي	ام ب		ه ك		ان
 دون المس		توى المطل		وب. مHم		ا أح		دث ذل		ك خللD وس		بHب أرباك		اD ف		ي عملي		ة بن		اء الدول		ة
 العراقية وعلى كافة الصRعد السياسية والجتماعية والقتصادية والمنية التي أث	رت ب	دورها

في بلورة إشكالية الستقرار السياسي في البلد.
    فعلى الصعيد السياسي، أفرز أعتماد صيغة التوافقي		ة السياس		ية (المحاصص		ة الطائفي		ة)
 طريق		اD لقتس		ام الس		لطة وال		ثروة، تأثيراته		ا وت		داعياتها السياس		ية والتش		ريعية ال		تي خلق		ت

 ،2005مش		كلت 	 أش		به م		ا تك		ون بالقناب		ل الموق		وته 	 أمتل به		ا الدس		تور العراق		ي لع		ام 
 مم		ا أس		اء إل		ى العملي		ة السياس		ية برمته		ا والموص		وفة بأنه		ا (ديمقراطي	ة). أم		ا عل		ى الص		عيد
 الجتماعي فقد بدت حالة تصدHع وحدة النسيج الجتماعي العراقي واضحة عل		ى أس		اس
 ديني، أثني، قومي، بالرغم من وجوده		ا ف		ي مراح		ل تاري		خ الع		راق الح		ديث، لكنه		ا ب		دأت

 . وعلى الصعيد القتص		ادي2003تطفو للسطح ونتلمHس آثارها بشكل واضح بعد عام 
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 أس		تفحلت ظ		اهرة الفس		اد (الممنه		ج)، وأنتش		رت البطال		ة ف		ي الدول		ة، وتراجع		ت عملي		ة
 التنمية، وتهالك القتصاد العراقي في ظل أعتماده على القتصاد أح		ادي الج		انب ال		ذي
 يتأثر س	لباD وإيجاب	اD باس	تقرار الظ	روف المني		ة الس	ائدة. أم	ا بالنس	بة عل		ى الص	عيد المن		ي،
 فيب			دو أنH ت			أزم الوض			ع المن			ي ل يع			ود فق			ط إل			ى ض			عف قابلي			ة المؤسس			ات العس			كرية
 والمنية، وع	دم جاهزي		ة عناص		رها القتالي		ة، وه	ذا م		ا لحظن	اه ف	ي أحتلل مدين		ة الموص		ل
 عندما تهاوت القطعات العسكرية المتمركزة هناك أمام الجماعات الرهابية المتطرف		ة ف		ي
،Dابقا		ا س		ا قلن		ي كم		جام السياس		دم النس		ى ع		ى إل		تلك اللحظة، وإنما يرجع بالدرجة الول 
 وتوزي			ع مناص			ب ه			ذه المؤسس			ات عل			ى أس			اس (ت			وافقي) ولي			س عل			ى أس			اس الكف			اءة

والمهنية.
    م		ن هن		ا يق		ع عل		ى ع		اتق الحكوم		ة العراقي		ة ب		ذلها المس		اعي الحثيث		ة ف		ي تبنH		ي مجموع		ة
 سياسات تتعلق بمختلف مفاصل الدولة السياس		ية والجتماعي		ة والقتص		ادية والمني		ة م		ن
يات الداخلي			ة منه			ا والخارجي			ة Hد			تيعاب التح			ى أس			ادرة عل			بة ق			ية خص			ق أرض			أنها خل			ش 

وصولD إلى دعم استقرار الدولة وتعزيز أمنها.
The Political Stability in Iraq after 2003: Obstacles and 

Possibilities
Dr. Ahmed saddam edam

Abstract
It  is  remarked  that  the  Iraqi  reality  has  experienced  ill-situation 
which has infected the body of Iraqi State and affected its stability 
in an unprecedented manner comparing with any other phases of its 
history due to the existence of certain reasons.  This ill- situation, 
and  in  particular  its  internal  situation,  became  subject  to  the 
influence of foreign indicators, which have begun from the political 
change taken place in 2003 and so far. This situation is continue in 
producing  its  effects  on  the  reality  of  Iraq  increasing  its  bad 
situation.
Obviously, the problem of the stability of Iraq has connected with 
the stage of the last change in its political life, and extended to all 
joints of the State, and represents an obstacle facing any process 
aimed at building the modern state and the transformation to the 
democracy. This obstacle is a consequence of the interaction of a 
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set  of  political,  social,  economical  and  security  factors  which 
cannot  be  separated  from  each  other  in  term  of  their  mutual 
influence and their threat to the political stability in this country.

المصادر والهوامش
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